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  مقدمة

العالم في الآنیة الأخیرة تطورات متعددة في كافة الجوانب والأنشطة والمجالات ومن  شهد  

بینها مدة تطورات متسارعة في النواحي الاقتصادیة، حیث لها الأثار البالغة في حدوث 

في العدید من المنشأت والمؤسسات الاقتصادیة مما دفعها في النهایة تغیرات هیكلة وجذیة 

  .1إلى مواجهة هذه التغیرات المستمرة عن طریق تطویر منظومتها وأدائها بوجه عام

باعتبار أن الشركة عقد بمقتضاه یلتزم  2ولقد أدى كل هذا إلى إنشاء شركات تجاریة  

مساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من شخصان طبیعیان أو اعتباران أو أكثر على ال

عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربع الذي یتبع تحقیق اقتصاد أو بلوغ هذه اقتصادي ذي 

  .منفعة مشتركة

وانطلاقا من هذا یتضح أن عقد الشركة هو من العقود الملزمة لجانبین وهو متعدد 

لمحدود التي تؤسس من طرف الأطراف بإنشاء المؤسسة ذات الشخص الواحد المسؤولیة ا

  .من القانون التجاري 564شریك وحید وفقا للمادة 

غیر أن عقد الشركة لا یعد من العقود الرضائیة التي یكفي لانعقادها وصحتها مجرد توافق 

الایجاب والقبول، بل هو عقد شكلي یستوجب الكتابة، مع العلم أن الشركة تثبت بعقد رسمي 

من شرط الكتابة شركة الخاصة التي تنشأ بین الشركاء ضمنیا إلا كانت باطلة، وینشئ 

  . من القانون التجاري 2مكرر  795بینهم، ویمكن اتباعها بكافة الوسائل طبقا للمادة 

                                                           
  .22ص. 1997، الجزائر 5أنور سعد الشركات التجاریة ،الجزء الأول ط -1
مشروع مالي بتقدیم باعتبارها یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في : "من القانون المدني الجزائري 46المادة   -2

  ".حصة من المال أو عمل لإقسام ماقد ینشأ عن هذا المشروع من الربح أو الخسارة
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وتكسب الشركات التجاریة الشخصیة المعنویة من یوم قیدها في السجل التجاري طبقا للمادة 

كات تنقسم إلى شركات مدنیة وأخرى تجاریة من القانون التجاري، مع العلم أن الشر  549

بحیث أنها تلعب دور مهما في دفع عجلة التنمیة، وكل ما كان التنوع في الأنشطة 

  .3والخدمات المقدمة من قبل الشركات التجاریة كانت أكثر عملا وإنتاجا

ولتحقیق طموحات مما وصلت إلیه هذه الشركات التي قد تكون ذات قدرات فردیة 

ات متواضعة ورؤوس أموال ضعیفة غیر قادرة على تحقیق أهداف أكبر فتعمل على وإمكانی

توسعة المجلات وزیادة رؤوس الأموال وتحقیق الإئتمان، حیث أن المشروع الكبیر یساهم في 

تحقیق التقدم الاقتصادي بعدما كان یعاني العدید من المشاكل والصعوبات التي تعترض 

م بمهامها، ومن هنا جاءت فكرة الاندماج التي تعتبر طریقة المشروعات الصغیرة في القیا

مثالیة، حیث أنها تعد وسیلة من وسائل التركیز الاقتصادي ونشوء المشروعات الكبیرة 

باعتبار أن الاندماج یؤدي إلى ضم شركة قائمة مع أخرى وذلك لتكوین شركة جدیدة، أو 

ركة المندمجة لصالح الشركة اندماج شركة قائمة مع أخرى بحیث تذوب شخصیة الش

الدامجة، ولقد تطرق التشریع الجزائري إلى عملیة الاندماج ولم یصدر مادة تعرف الاندماج 

عكس المشرع الأردني الذي تطرق إلى الشروط والإجراءات والصور والحالات التي تضمن 

                                                           
  .340، ص1992، بن عكنون ، الجزائر 7أنور سلطان ، الشركات التجاریة،ط -3
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ت المندمجة، التنظیم بین الشركات الدامجة مع مراعات حقوق الشركات والحیز اتجاه الشركا

  .ولا یغلو الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي لم یتطرق إلى تعریف الاندماج

وقد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة من أوائل الدول التي تنبهت إلى ذلك فقامت  

بإدماج العدید من الشركات في شركات كبیرة ومصنعة قادرة من الناحیة المالیة والتجاریة 

اضها ومشاریعها التي أنشئت من أجلها حتى أصبحت تلك الشركات قویة على تحقیق أغر 

على الصعید الداخلي والخارجي واتجهت إلى الأسواق العالمیة التي كادت تسیطر علیها 

وانتهت إلى ذلك دول أوروبا فسارعت إلى اتخاذ نفس الأسلوب في تركیز الأموال بتحفیز و 

مت بتسهیل الطرق القانونیة للاندماج و تهدف من تشجیع فكرة الاندماج بین الشركات وقا

وراء ذلك إلى إنشاء كیانات اقتصادیة كبیرة تمتلك رؤوس أموال ضخمة قادرة على التغلب 

على المشاكل التي تعترضها و تعیق أهدافها و بذلك خلق منافسة تجاریة و اقتصادیة 

  .تشكلت بالطابع السیاسي

أسمالیة فقط بل وجد طریقة أیضا لدى الدول ولم یقتصر الاندماج على الدول الر 

الاشتراكیة إلا أن فلسفتها مختلفة عن الدول الرأسمالیة ولكن في كلتا الحالتین كان الهدف 

  .توفیر الأموال الكافیة لتحقیق الأهداف والقدرة على المنافسة بالخارج
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تشجیع على الاندماج لأن أما الدول النامیة ومن بینها الدول العربیة اتجهت إلى التحفیز وال 

بقاء اعتمادها على رؤوس الأموال الصغیرة ستجعلها غیر قادرة على الالتحاق بالتطور 

  .4العالمي، وذلك لما للاندماج من أهداف ولرؤوس الأموال من فوائد ومزایا

  :أهمیة الموضوع

 فتح أسواق جدیدة وتوفیر الأیدي العاملة:تكمن أهمیة موضوع الدراسة من خلال 

الماهرة وتوحید الإدارات وانسجام التفكیر مما یؤدي إلى جودة في المنتوج وخفض النفقات 

وهذا ما یصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في النهایة، كما یساهم هذا الأثر في تبني قیام 

شركات كادت أن تحل وتقع في ورطة الإفلاس والانهیار والدیون، والذي أصبح ضرورة 

یه الحكومات الوطنیة نحو تشجیع انتقال   الحقوق والالتزامات لتركیز اقتصادیة تتجه إل

  .المشروعات والوصول إلى وحدات إنتاجیة كبیرة یمكنها من النهوض بالاقتصاد الوطني

إضافة إلى تعزیز القدرات التنافسیة للشركات المندمجة وتوفیر الموارد اللازمة للتوسع في 

تقویة مراكزها التنافسیة وصمودها أمام التكتلات الأجنبیة  الأعمال والتطویر، مما یؤدي إلى

نسبة إلى بعض الدول والذي أصبح له فوائد كبیرة للاقتصاد الوطني من خلال الحفاط على 

الاستثمارات الاقتصادیة في مختلف القطاعات مما أدى إلى استمرار مشروع اقتصادي في 

ي ومواجهة المنافسة، مما ساعد على تطبیقه إطار الشركات الدامجة لتكون قادرة على التصد

  .للقانون التجاري الجزائري ، حیث اعتمد علیه جمیع المعطیات المقدمة للمذكرة

                                                           
4

  .65ٔ�نور سعد، المرجع السابق، ص  -
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  :إشكالیات الدراسة -

على الرغم من المزایا التي تكتسي أثر اندماج الشركات المساهمة إلا أنها لا تخلو 

كة، حیث تطرح أثر الاندماج إشكالیة من العیوب، والتي قد تكون أثارها وخیمة على الشر 

الاحتكار ویضع نهایة المنافسة بین الشركات المندمجة مما یؤثر كثیرا على عدم جودة 

ماهي الآثار : المنتوجات وارتفاع أسعارها، وبناءا على ماتقدم فإن الإشكالیة المطروحة هي

  ؟5الناشئة عن اندماج الشركات المساهمة؟ ومامدى فعالیتها وكیفیتها

 :التساؤلات الفرعیة

 :ویتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة تساؤلات فرعیة منها

 ماهي الآثار الناشئة عن اندماج الشركات المساهمة؟  

 كیف تنشأ هذه الآثار؟ 

 :المنهج المتبع

للإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة، وما یتفرع عنها من تساؤلات فرعیة ومن أجل إلقاء  

 :الضوء على أثر عملیة الاندماج تتبع كل من المناهج التالیة

اعتمدنا على تحلیل النصوص في كل من التشریع الجزائري والأردني : المنهج التحلیلي

  المراد منها غیر مكتف بما ورد بین  وبعض من التشریعات العربیة الأخرى والوقوف على

                                                           
  .40، ص1994الجزائر ، 5اسعاد موحند، الشركات التجاریة ، الجزء الثاني،ط -5
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  .ثنایاها بل مبرزا ما هو كامن خلف النصوص مسترشدا برأي الفقه والقضاء إذا اقتضى ذلك

المنهج المقارن، استیعاب لمقارنة بعض التشریعات الواردة وهذا ما تتضمنه هذه التشریعات  

 .من تشابه واختلاف فیما بینها

  :صعوبات الدراسة

موضوع من المواضیع العدیدة التي ظهرت مع ظهور النظام الاقتصادي العالمي هذا ال     

  :الجدید مما أدى إلى وجود بعض العراقیل وأهممها

  تعدد المسائل الفقهیة والقانونیة المرتبطة بأثر اندماج الشركات المساهمة فاختلطت بعض

  .الأمور في هذا السیاق

 راسة البحث بقدر هذا كله كانت نقمة من حیث كثرة المراجع الخاصة التي كانت ثروة لد

 .تعدد الأفكار والتقسیمات على حسب كل كاتب

  هناك جانب آخر كان من الصعوبات التي واجهتني وهي قلة المراجع في مكتبة الكلیة

 .6وعدم تقدیم التسهیلات في البحث عن المراجع

 :الدراسات السابقة

النظام القانوني لاندماج الشركات، مماشحیاة ، مذكرة ماستر،  : الدراسة الأولى** 

تضمنت  25/05/2015الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص الشركات كلیة 

  .صفحة، ومقدمة قسمت إلى فصلین و خاتمة 56هذه الدراسة 

                                                           
  .41اسعاد موحند، المرجع السابق، ص -6
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حیث في الفصل الأول تطرق إلى تكوین الاندماج وقسمها إلى مبحثین، المبحث 

مشروع وإجراءات : اق تطبیق الاندماج وطبیعة القانونیة، أما المبحث الثانينط: الأول

 .الاندماج

فإنه ركز على الآثار القانونیة المترتبة على عملیة الاندماج : وفي الفصل الثاني

: تكلم عن الآثار العامة، أما المبحث الثاني: وقسمها إلى مبحثین أیضا ففي المبحث الأول

  .لخاصة لاندماج الشركات التجاریةتطرق إلى الآثار ا

  :أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة 

 التعرف على مفهوم اندماج الشركات من جمیع النواحي والكشف عن خصائصه.  

  تفرقة عملیة الاندماج على باقي العملیات الأخرى المرتبطة بها ومعرفة الطبیعة القانونیة

 .للاندماج

 معرفة أي طریق یتعده الاندماج من خلال أنواعه والإجراءات المنظمة لهذه العملیة. 

  بیان الآثار المترتبة على اندماج الشركات سواء من ناحیة الأشخاص الذین هم الشركاء

المساهمین والدائنین والمدنیین، إضافة إلى الشركة الدامجة ومن جهة أخرى آثار 

  .ثلة في نقل الذمة المالیة والآثار الخاصة بالعقودالاندماج على الأموال المتم

 :أسباب اختیار الموضوع
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إن اختیار الباحث موضوعا یخوض فیه ویقوم بدراسة تكون لدیه أسباب تدفعه ومن 

 :بین الأسباب التي دفعتني لدراسة ما یلي

افة وأحد الأسباب الرئیسیة أنه في صمیم التخصص الذي أدرس فیه، بالإض :أسباب ذاتیة

إلى هذا أردنا أن یكون هذا البحث مرشدا للطلبة الباحثین بمحاولتنا قدر الإمكان الالمام بكل 

 7الزوایا من خلال جمع أكبر قدر من المعلومات التي تساهم

في موضوع الدراسة والإلمام بكل جانبه والتطرق لكل النقاط التي تسهل علینا 

هذه بحیث توجد ندرة في التطرق إلى هذا الموضوع الوصول إلى النتیجة المرجوة من دراستنا 

  .عكس أن ظاهرة الاندماج باتت في توسع لابد من الإحاطة بها ودراستها ومعالجتها قانونیا

أسباب موضوعیة وأیضا قیمة الموضوع الذي هو في بالغ الأهمیة بما أنه یمس بالاقتصاد 

امل وذلك بتشجیع مثل هذه الأنواع وحركة رؤوس الأموال التي یشهدها العالم وتحقیق التك

من المشاریع على العمل في تنویع الأنشطة والخدمات والعملاء والمناطق الجغرافیة وزیادة 

 .الحجم لتخفیف المخاطر التي تتعرض لها منشآت الأعمال

 :هیكل الدراسة

وعلى ذلك سیتم تقسیم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة وذلك على النحو 

  :يالتال

  ففي الفصل الأول سنتناول أثر اندماج الشركات المساهمة على الأشخاص و الذي قسم إلى  

                                                           
  .42اسعاد موحند، المرجع السابق، ص -7

  



 :المقدمة
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مبحثین حیث سنتطرق في المبحث الأول منه إلى دراسة أثر اندماج الشركات المساهمة 

على الشركاء أو المساهمین، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فیخصص لدراسة أثر 

  .ة بالنسبة للغیراندماج الشركاء المساهم

أما الفصل الثاني یتعلق بأثر اندماج الشركات المساهمة على الأموال، الذي تم تقسیمه      

إلى مبحثین حیث سنتناول في المبحث الأول الذمة المالیة عند اندماج الشركات المساهمة، 

اهمة وبالنسبة للمبحث الثاني من هذا الفصل فیخصص لدراسة أثر اندماج الشركات المس

  .8على عقود الشركة المندمجة

 

                                                           
  .43اسعاد موحند،  المرجع السابق، ص -8
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  الأشخاص على المساهمة الشركات اندماج أثر: الأول الفصل

  المساهمین الشركاء على المساهمة الشركات اندماج أثر:الأول المبحث       

  للغیر بالنسبة المساهمة الشركات اندماج أثر: الثاني المبحث: الأول المبحث       
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 أثر اندماج الشركات المساهمة على الشركاء و المساهمین: المبحث الأول

یؤثر الاندماج على مصیر الشركاء أو المساهمین في الشركة أو الشركات المندمجة 

سواء كان الاندماج بطریق الضم أو المزج أو كان بطریقة الانقسام، حیث ینقلب هؤلاء 

مساهمین إلى شركاء أو مساهمین في شركة الدامجة أو الجدیدة تقرر نفس الشركاء أو ال

الحقوق التي یتصفون بها في الشركة المندمجة لدى الشركة الدامجة أو الجدیدة مما یقتضي 

حصولهم من الشركة الدامجة أو الجدیدة على حصص أو أسهم تقابل حصصهم أو أسهمهم 

ام رخصة التخارج من الشركة في حالة اعتراضهم في الشركة المندمجة ما لم یقرر استخد

  .على الاندماج

بالنسبة للشركة الدامجة فإن الاندماج بالنسبة للشركاء أو المساهمین لا یؤثر على 

  .1"تغییر مركزهم مما یخول لهم استخدام رخصة التخارج من الشركة

) المطلب الأول(الشركة حق الشركاء في إدارة : فبهذا ارتأینا أن نفصل هذا المبحث كالآتي

 ).المطلب الثاني(وكذلك حق الشركاء في التخارج من الشركة 

  :حق الشركاء في إدارة الشركة: المطلب الأول

أهم ما یمیز الشركاء أو المساهمین في الشركة المندمجة هو احتفاظهم بصفتهم 

تخولها هذه ، یتصفون بنفس التي 2كشركاء أو مساهمین في الشركة الدامجة أو الجدیدة

                                                           
  .230- 229، ص2004، دار الكتب القانونیة، مصر ،)دراسة مقارنة(حسن المصري، اندماج الشركاء و انقسامها  -1

، دار الفكر الجامعي، )دراسة مقارنة(محمود صالح قائد الأرباني، اندماج الشركات التجاریة كظاهرة مستحدثة  2

  .181، ص2013الأسكندریة 
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الصفة منها حق الإدارة في إصداره هذه الحقوق و لإدارة الشركة الدامجة  أو الجدیدة بنفس 

حقوق التصویت التي كانوا یتصفون بها الشركة المندمجة التي یبناها إعادة صیاغة إدارة 

الشركة الدامجة أو الجدیدة سواء كانت شركة تضامن أو شركة توصیة بسیطة لأن الإدارة 

ما تنعقد لجمیع الشركاء المتضامنین في حالة عدم تعیین مدیر وإما  تنعقد للمدیر أو إ

  .المدیرین الذین یتم تعیینهم في عقد تأسیس الشركة الجدیدة أو في عقد مستقل

ویتم تعیین مدیر في شركة التوصیة بالأسهم أو شركة مسؤولیة محدودة لإدارتها 

  .1ین مدیر أو أكثر من داخل الشركةخلال اتفاق الشركان في الاندماج یع

إذا كانت الشركة الدامجة أو الجدیدة شركة مساهمة فلیس من صعوبة في اشتراك 

المساهمین بعد الاندماج في إدارة الشركة من خلال الجمعیة العامة بالشروط التي وردت في 

  .عقد الاندماج

شركة الدامجة أو یثور الإشكال في ممارسة حق الإدارة من خلال مجلس إدارة ال

الجدیدة عندما یكون القانون وضع حد أقصى لعدد أعضاء المجلس كما هو الحال في قانون 

أعضاء 03الشركات الفرنسي الذي قضى بأن یدیر شركة المساهمة مجلس إدارة یتكون من 

، مما یؤدي إلى )من القانون التجاري219/1المادة(عضو  12على الأقل ولا یزید عن 

الحل الواجب لإتباع فیها لو لم یسمح الحد الأقصى القانوني لعدد أعضاء  التساؤل عن

  .المجلس بتمثیل جمیع المساهمین في الشركة المندمجة

                                                           
  .182محمود صالح قائد الأرباني، مرجع نفسه، ص  -1
  .231حسن المصري، المرجع السابق، ص  -2
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قضى قانون الشركات الفرنسي بأنه یجوز في حالة الاندماج، تجاوز العدد المحدد  

ن وظائفهم في عضو لیشمل العدد الكلي لأعضاء مجلس الإدارة الذین ظلوا یباشرو  12بـ 

أشهر قبل الاندماج قبل الاندماج بشرط  06الشركات الداخلة في الاندماج لمدة لا تقل عن 

من القانون  269عضوا المادة 24ألا یزید عدد أعضاء المجلس في الشركة المندمج على 

التجاري، كما قضى هذا القانون بأنه لا یجوز تعیین أعضاء مجلس إدارة جدد عند إحلال 

مجلس إدارة محل الأعضاء المتوفین أو المستقلین أو المغزولین طالما لم یقل عدد  أعضاء

إلا في حالة الاندماج الجدید ویصیر في حالةالدمج أعضاء  12أعضاء المجلس عن 

أو ( مجلس الإدارة في الشركة أو الشركات المندمجة أعضاء في مجلس إدارة الشركة الدامجة

عضوا، أما في حالة إحلال أعضاء  جدد محل  24م عن على ألا یزید عدده) الجدیدة

الأعضاء المتوفین أو المستقلین أو المعزولین بشرط ألا یتجاوز عدد أعضاء المجلس العدد 

  1.عضو 24المحدد بـ 

یتولى إدارة شركة :" من القانون التجاري على 10نص المشرع الجزائري في المادة 

عضو ) 12(ثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشرالمساهمة مجلس الإدارة یتألف من ثلا

  .إلى الأكثر

ویجوز في حالة الدمج رفع العدد الكامل للقائمین بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمین 

  .عضوا) 24(أشهر دون تجاوز أربعة وعشرون 06بالإدارة الممارسین منذ أكثر من 

                                                           
القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة طاهري بشیر، اندماج الشركات التجاریة في  -1

  .52- 51،ص 2016- 2015: یوسف بن بخدة 01الحقوق، جامعة الجزائر 
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الإدارة ولا استخلاف من توفي بناءا حالة الدمج الجدید فإنه أي تعیین لقائمین جدد ب

من القائمین بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمین بالإدارة لم یخفض إلى اثنا عشر 

  1.عضوا) 12(

یتضح من الفقرة الأولى من نص هذه المادة أنه لابد على الشركة أن تكون إدارتها 

التأسیسیة أو الجمعیة العامة  من طرف مجلس الإدارة یتم انتخابه من طرف الجمعیة العامة

عضوا، یخضون مهامهم في یترتب من  12أعضاء ولا یزید عن  03العادیة أن لا یقل على 

سنوات وملزمین بامتلاك مجموعة أسهم  06مسؤولیات الإدارة وذلك لمدة لا تزید عن 

ه تخصص هذه الأخیرة لضمان جمیع أعمال التسییر وإذا كان متولي الإدارة لم یملك هذ

الأسهم في یوم تعیینه فإنه تلقائیا یتم استقالة إلى حین تسویه وضعیته لإدارة المجلس، كما 

أكدت الفقرة الأخیرة من هذه المادة على أنه لا یجوز أي تعیین لقائمین الجدد بالإدارة 

ض ولاستخلف منتوفي القائمینبالإدارة أو استقالة أو عزل مادام عدد القائمین بالإدارة لم ینخف

  2.عضوا) 12(إلى اثني عشر 

على عدم وضع هذا  159رقم  1981لسنة  126ونص المشرع المصري في المادة 

یتولى إدارة الشركة : منه بأن 77/1أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة فقد نصت المادة 

                                                           
 26المؤرخ في  59- 75، المعدل والمتمم للأمر رقم 25/04/1993المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم  -1

  .25/04/1993، المؤرخة في 27ة الرسمیة رقم المتضمن القانون التجاري، الجرید 1975سبتمبر 
  .209طاهري بشیر، المرجع السابق، ص  -2
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لم یحدد حدا أقصى ... مجلس إدارة یتكون من عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن ثلاثة

  1.اءلعدد الأعض

یسمح القانون المصري بأن یستوعب مجلس إدارة الشركة الدامجة أعضاء مجلس 

إدارة الشركة المندمجة إلا أنه قد یؤدي إلى عرقلة نشاط المجلس وأضعاف فاعلیة فیها لو 

بلغ عدد الأعضاء حد اتعذر معه عملیة اصدار القرارات، فلهذا كان من الأحسن أن یضح 

عدد أعضائه مع مراعاة طبیعة الاندماج على نحو ما فعل المشرع المصري حد أقصى ل

  2.المشرع الفرنسي

لا یجب اغفال الشروط القانونیة للعضویة و الأغلبیة في مجلس إدارة الشركة الدامجة 

  ).من القانون التجاري  672المادة (أو الجدیدة 

إذا كانت الشركة الدامجة أو الجدیدة كشركة توصیة بالأسهم أو ذات مسؤولیة 

محدودة تولي إدارتها مدیر أو أكثر معین في القانون التساهمي أو العكس فمن ثم لا یصعب 

تحدید الحد الأقصى لعدد المدیرین، إذ یكفي اتفاق الشركات المعینة بالاندماج على تعین 

مدیرین لإدارة الشركة سواء من الشركاء أو الغیر، وكذلك بالنسبة مدیر واحد أو عدد من ال

                                                           

، 2011حسام الدین عبد الغاني الصغیر، النظام لاندماج الشركات، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، -1

  .323ص

  .243،ص 2003 محمد فرید العربي، الشركات التجاریة، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة،-2
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، في شركة التوصیة 1لمجلس الرقابة الذي أجار القانون المصري وجوده بشروط معینة

، وفیها یتعلق )من القانون التجاري 273المادة (البسیطة بالأسهم وذات المسؤولیة المحددة 

كة أو الشركة المندمجة، إذ لم یفرض القانون حدا بتمثیل الشركاء، أو المساهمین في الشر 

أقصى لعدد أعضاء مجلس الرقابة، كما قد سار قانون الشركات الفرنسي على نفس النهج 

من  274المادة (بالنسبة لمجلس الرقابة الذي قد یوجد في الشركة الدامجة أو الجدیدة 

  ).القانون التجاري

لمصري بأن یتبوأ الشركاء أو المساهمون في نستنتج أن القانون الفرنسي والقانون ا

الشركة الدامجة أو الجدیدة نفس المركز الذي كانوا یحتلونه في الشركة أو الشركات المندمجة 

  فیها یتعلق بإدارة الشركة، وهو ما یسهل على الشركاء أو المساهمین في الشركات المعینة 

  2.بالاندماج وتضافر جهودهم لتحقیق هدف الاندماج

  :حق الشركاء في التخارج من الشركة: لمطلب الثانيا

یؤدي الاندماج إلى إحداث على الشركات المندمجة أو الدامجة فتظهر العدید من 

التغیرات و التعدیلات على الشركة الداخلة فیه ومن بینها تحمل بالالتزامات و الدیون الملقاة 

ة، وأدى إلى وقوع اعتراض نظمه على الشركة المندمجة وتغییر نظام عقد الشركة الدامج

                                                           
  .234حسن المصري، المرجع السابق، ص  -1
لینا یعقوب الفیومي، الآثار الناجمة عن دمج الشراكات المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،   -2

  .56، ص 2009
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التسریع وذلك على فرار الاندماج، وهذا لكي یتسنى للشركاء المساهمین المطالبة بتصفیة 

المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من 1هذا القرار و الاعتراض علیه و الذي نص علیه،

  .من القانون التجاري 756المادة  

شركاء، أو المساهمین في التخارج من الشركة ن القانون الفرنسي لا یعترف بحق الإ

ومتى أصدرت الجمعیة العامة للشركة الدامجة أو  3واسترداد قیمة الأسهم في الاندماج

المندمجة قرار الاندماج بالأغلبیة التي ینص علیها القانون أو النظام الأساسي، فإن هذا 

الاندماج أو الذین عارضوه،  القرار یلزم جمیع المساهمین سواء الذین وافقوا على مشروع

لرأي الأولیة، بعض التشریعات المقارنة تحیز اویتعین على الأولیة المعارضة للقرار 

للمساهمین الذین لم یوافقوا على قرار الاندماج التخارج من الشركة واسترداد قیمة الأسهم، فلا 

ل في شركة لا اجبار لمساهمي الشركة المندمجة المعترضین على الاندماج على الدخو 

یرغبون في الانضمام إلیها وقد سار المشرع المصري في هذا الخصوص على نهج المشرع 

  .2فأجاز للمساهمین التخارج من الشركة واستداد قیمة الأسهم في حالة الاندماج

یشترط لفرض قانون الأغلبیة على الأقلیة أن یكون قرار الاندماج صحیحا قانونیا بأن 

معیة العامة المختصة في جلسة صحیحة وفي حدود اختصاصها وبدون یكون صادر من الج

تكون الجمعیة مشكل  نمخالفتها للقانون أو نظام الشركة شكلا وموضوعا، وهو ما یقتضي أ

                                                           
  .211طاهري بشیر، مرجع سابق،ص  -1
  .539حسام الدین عبد الغاني الصغیر، مرجع سابق، ص -2
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تكوینا صحیحا اتبعت الإجراءات التي ینص علیها نظام الشركة، كما یشترط لصحة القرار 

عن الشركة وضمنتها الدعوى إلى  1صادرا العام، كأن یكون  أن یتضمن مساسا بالنظام

  .الجمعیة التي تدعى لنظر عقد الاندماج

یرفع في حالة الخلاف بین الطرفین صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبث في مدى 

قیام  العذر المقبول یقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون في التخارج طلبا كتابیا یصل إلى 

من تاریخ قید القرار ) 30(ید المسجل أو بالید خلال ثلاثین یوماسواء عن طریق البر -الشركة

الوزاري بالاندماج بالسجل التجاري ویوضح في الطلب ما یملكونه من أسهم الشركة أو 

  2.حصصها

من القانون التجاري في فقرتیها الأولى و الثانیة عن تسویة حقوق  120أكدت المادة  

التخارج من الشركة فقد أجازت على أن یتم تقدیر قیمة المساهمین أو الشركاء الراغبین في 

الأسهم أو الحصص بالاتفاق أو بطریقة القضاء على أن یراعي في ذلك القیمة الجاریة لكافة 

أصول الشركة إلى القیمة غیر المتنازع علیها، للأسهم أو حصص التخارج عنها إلى 

جراءات فقص بأن یعلن مجلس أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج، وأوضحت هذه الإ

الإدارة أو المدیرین المساهمین أو الشركاء الذین اختاروا التخارج من الشركة بالقیمة التي 

                                                           

  .236حسن المصري، مرجع سابق،ص   -1
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تقدرها الشركة لأسهمهم وحصصهم على أساس القیمة الجاریة لكافة أصولها وتخطرهم 

  1.بالتاریخ الذي توضح فیه المبالغ تحت تصرفهم

و المساهم على هذه القیمة یكون له أن یرفع الأمر إلى في حالة عدم موافقة الشریك أ

من  120من المادة  6و 5القضاء لتقدیر قیمة حصة أو أسهمه، كما أجازت الفقرتان 

القانون التجاري بأن یحكم القضاء بالتعویضات لأصحاب الشأن إن كان لها مقتضى، 

  2.المندمجةویكون للمبالغ المحكوم لها امتیاز على سائر موجودات الشركة 

كما یجب التأكد على أن النزاع القائم بین الأغلبیة والأقلیة عن طریق شراء حصص 

أو أسهم الأقلیة لا یكون سوى في الحالات التي یبدو وفیها تثبت الأقلیة بموقفها رغم صحة 

  3.القرار المعترض علیه

من  285مادة تعتبر التسویة بهذا الطریق إقصاء في الواقع للمعترضین عن الشركة ال

من قانون الشركات الاعتراض على  234نص المشرع الأردني في المادة . القانون التجاري

رار الاندماج حیث نرى من نص المادة أن المشرع أعطى الحق في الاعتراض على ق

یوم ) 30(الاندماج بتقدیم استدعاء إلى الوزیر، ووضع میعاد لقبول الاعتراض خلال ثلاثون 

ر قرار الاندماج و إذا  قدم بعد هذه المدة فلا یقبل، ویتضمن الاعتراض الذي من تاریخ نش

                                                           

  .256محمد فرید العربي، المرجع السابق،ص -1
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تم الاعتراض علیه وأسبابه، وینص على الأضرار التي ألت إلى الاعتراض على الاندماج 

لى مراقب الشركات وهذا لدراسة خلال المدة المحددة لا یجوز یصلإوبعد تقدیمه إلى الوزیر 

مة لتصفیة أضرار الاندماج التي لحقت به ومن ثم یتم إما بفسخ للمعترض للجوء إلى المحك

  .1الاندماج أو إبطاله

تشیر أن المشرع الفرنسي لم یعترف للمعترضین على قرار الاندماج بالحق في التخرج 

من الشركة المندمجة عن طریق قیام هذه الأخیرة بشراء حصصهم أو أسهمهم فإن حرمانهم 

  .2من القانون التجاري 281ض صحة هذا القرار من هذا الحق مبني على فر 

وفي حالة ما إذا كان قرار الاندماج مهدد بالبطلان النسبي بسبب نقص أهلیة أحد 

الشركاء أو المساهمین تعیب رضائه،أو بسبب البطلان الخاص الذي یرجع إلى عدم توافر 

لشركة المندمجة التي ینتمي الأركان الشكلیة للشركة الجدیدة التابعة عن الاندماج فإنه یجوز ل

  .إلیها الشریك أو المساهم الذي یتمسك بالبطلان شراء حصته أو أسهمه لإقصائه عنها

یحوز  1977من القانون التجاري الشركات الفرنسي لسنة  325ویتضمن المادة 

للمحكمة التجاریة المختصة بنظر دعوى بطلان قرارات الجمعیة العامة أن تأمر بإحالة طلب 

ب المصلحة الشركة أو أحد المساهمین بإطراح المساهم الذي طلب البطلان متى اتبع صاح

                                                           
مساهمة العامة والأثار القانونیة المترتبة علیها، دار الثقافة، الطبعة الأولى، فایز إسماعیل لصوص، اندماج الشركات ال -1

  .130-129، ص 2010الأردن، 

  .130فائز إسماعیل بصوص سابق ، ص  -2
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صاحب المصلحة الوسائل التي تجعل طلب البطلان غیر قائم على سب تبریره، ومن هذه 

  1.الوسائل شراء حقوق طالب البطلان في الشركة

الإشارة وفقا للأحكام العامة لقانون الشركات المصري عدم المزج بین  یجب كما

تخارج الأقلیة المعترضة على قرار الاندماج، وتخارج طالب البطلان وفقا لأحكام قانون 

الشركات الفرنسي، فالحالة الأولى تقتصر على أن التخارج ولئن كان یعتبر إقصاءا واقعیا 

الاندماج ولم ترغب في الاستمرار في الشركة فإنه یعتبر للأقلیة التي اعترضت على قرار 

بناء على غش أو 2من الناحیة القانونیة حقا لهذه الأقلیة بحیث یحوز لها استخدامه ولو كان

تزویر في الأوراق أو الوثائق التي أخذت بها الجمعیة في إصداره، وأن یكون القرار صادرا 

ى قانون الشركة و الشریعة العامة للشركات  في حدود الاختصاص المخول للجمعیة بمقتض

من القانون التجاري إذا اصدار القرار صحیحا أصبح ملزما لجمیع المساهمین  272المادة 

من  277سواء كانوا حاضرین الاجتماع الذي صدر فیه أو غائبین أو مخالفین للمادة 

  .3القانون التجاري

جوز للمساهمین أو الشركاء الذین من القانون التجاري بأنه ی 13/2أكدت المادة 

اعترضوا على قرار الاندماج في الجمعیة أو لم یحضروا والاندماج بعذر مقبول، طلب 

                                                           
  .258محمد فرید العربي، المرجع السابق، ص -1
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التخارج من الشركة واسترداد قیمیة أسهمهم بناءا على طلب كتابي یصل إلى الشركة خلال 

  .ثلاثین یوما من تاریخ شهر قرار الاندماج) 30(

یجوز للمساهمین أو :" انون التجاري هذا الحكم بقولهامن الق 220وأجازت المادة 

الشركاء الذین عارضوا الاندماج في الجمعیة التي تدعى للموافقة على عقد الاندماج أن 

یطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة، كما یجوز لمن  لم یحضر منهم اجتماع الجمعیة 

توكیل غیره في الحضور، أن العامة بسبب عذر مقبول بمنعه من الحضور بشخصیة أو 

یبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة أو مدیرها بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم 

الوصول بطبیعة هذا العذر وما یثبت قیامه، ویشیر إلى رغبة في التخارج من الشركة، وعلى 

یوما من  15مجلس الإدارة أو المدیرین إخطاره بكتاب موصى علیه بعلم الوصول، خلال 

، ویترتب على 1اریخ وصول كتابه، بما إذا كان عذره مقبولا یجب الاحكام العامة للشركةت

القرار الاندماج صحیحا فعلى المحكمة أن تقضي بالتخارج متى طلبت منها الأقلیة ذلك في 

حین لا یجوز للمحكمة أن تقضي به إذا كان بناءا على طلب الشركة لأنه لیس حقا إلزامیا 

  .قرر للأقلیةلها بل هو حق م

في الحالة الثانیة التخارج عن طریق شراء حقوق المساهم في حالة صحة قرار 

الاندماج، بل فإن هذا یحصل في حالة ما إذا كان القرار مهدد بالبطلان النسبي أو البطلان 

الخاص، كما المحكمة المختصة بنظر البطلان تتضح بسلطة تقدیر الوسائل التي تجعل 

                                                           
  246سابق،ص أحمد محمد محرز، مرجع-1
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م على سبب یبرره، ومن ثم فإنها قد تقضى بالبطلان ولیس بإفضاء المساهم البطلان غیر قائ

 .1الذي طلبه

 لأحكام وفقاً  الدمج قرار على المعترضة الأقلیة تخارج بین الخلط یجب فلا وعلیه

 ونفصل. الفرنسي القانون( 2( لأحكام وفقاً  البطلان طالب ومتخارج المصري الشركات قانون

 للأقلیة واقعیاً  إقصاء یعتبر كان إن التخارج أن یلاحظ: الأولى الحالة: الآتي خلال من ذلك

 الناحیة من یعتبر فإنه الشركة في الاستمرار في ترغب ولم الدمج قرار على اعترضت التي

 ویترتب.  صحیحاً  الدمج قرار كان ولو استخدامه لها یجوز بحیث الأقلیة لهذه حقاً  القانونیة

 یجوز لا حین في ذلك الأقلیة منها طلبت ما متى بالتخارج تقضي أن المحكمة على

 مقرر إنما لها مقرراً  حقاً  لیس لأنه الشركة طلب علي بناء كان إذا به تقضي أن للمحكمة

 صحة حالة في المساهم حقوق شراء طریق عن التخارج یحدث لا: الثانیة الحالة. للأقلیة

 عن وفضلاً  ، النسبي بالبطلان مهدداً  القرار هذا كان إذا ما حالة في یحصل بل الدمج قرار

 تجعل التي للوسائل  تقدیریة بسلطة تتمتع البطلان ینظر المختصة المحكمة فإن ذلك

 المساهم بإقصاء ولیس بالبطلان تقضي فإنها ثم ومن ، یسوغه سبب على قائم غیر البطلان

 حقوق على حفاظاً  ضروري أمر هو للمساهم التخارج حق إعطاء أن والواقع.  طلبه الذي

 المعترض المساهم إعطاء على ینص إلا الفرنسي المشرع على فكان فیه، نقاش وأمر الأقلیة

 تكون ما فغالباً  أكثر، التداول عملیة یشجع ذلك كان وإن ، فقط البورصة في أسهمه بیع حق

                                                           
  .248أحمد محمد محرز،مرجع سابق، ص -1
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 المستمر، للانخفاض أسهمها وتتعرض البورصة في سیئة أوضاع ذات المندمجة الحصة

 عملیة فتتم الطرفین لمصلحة وذلك المشكلة هذه إنهاء في السرعة ضرورة إلى بالإضافة

 یعانون ما غالباً  الذین المساهمین مصالح على والحفاظ جانب من للشركات بالنسبة الدمج

  1.آخر جانب في المطلوب الوقت في المشتري توافر عدم من

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                           

جاك یوسف الحجم ، قانون الشركات التجاریة ، جامعة دمشق ، . د) 2. (223طعمه الشمري مرجع سابق ، ص.د.أ 

51. 365م ، ص2000- 1999  
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  :الشركات المساهمة بالنسبة للغیرأثر اندماج : المبحث الثاني

إن الشركة المندمجة بعد انقضاءها فإنها تشكل ضمان لدائنیها إلى الشركة الجدیدة، 

ویكون ضمان لتسدید دیون ذمة الشركة لمندمجة، وبالتالي تعرض حقوق الدائنین إلى 

  1.مخاطر عندما یكون، هناك عسر في السیولة المالیة للشركة الدامجة

ا تكون الشركة الدامجة دائمة فإن هناك تعارض حول مدیني الشركة أما عندم 

لأن الشركة الدامجة تتمسك بشخصیتها  الدامجة المندمجة وخلاف ذلك مدیني الشركة

  2.المعنویة السابقة

فبهذا سنقسم هذا المبحث إلى أثر اندماج الشركات المساهمة بالنسبة للدائنین 

  ).المطلب الثاني( الشركات المساهمة بالنسبة للمدنینوأثر اندماج ) المطلب الأول(

  الدائنین و حملة السنداتأثر اندماج الشركات المساهمة بالنسبة  :المطلب الأول

 دائني حقوق على یؤثر اذ للدائنین، بالنسبة الأهمیة بالغة آثاراً  یرتب الاندماج ان

 كما الجدیدة، أو الدامجة الشركة وهي محلها أخرى شركة وتحل تنقضي اذ المندمجة الشركة

 الدامجة الشركة كانت اذا العام ضمانهم من یزید فقد الدامجة الشركة دائني على یؤثر

                                                           
ار الكتب القانونیة، مصر ، د)دراسة مقارنة(خلدوني الحماداني، الأنار القانونیة لاندماج الشركات على حقوق الدائنین-1

2011.  
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 الشركة تلك كانت اذا للمخاطر ویعرضهم بهم الاضرار إلى النقیض على یؤدي وقد موسرة،

 .الدامجة الشركة موجودات على التنفیذ في دائنیها اشتراك بسبب معسرة،

  اثر إندماج الشركات المساهمة بالنسبة الدائنین: أولا

بما أن الدائن لدیه جواز التنفیذ على أموال الشركة المندمجة، وإذا كان هذا الدین هو  

دین قابل للأداء، أو العكس فإنه لا یتم إسقاط الأجل بالاندماج، كما قانون الشركات الفرنسي 

نین في حالة الاندماج، فلذلك كان عقد الاندماج لم یتطرق لحقوق الدائ 1867الصادر سنة 

یتضمن في الغالب كیفیة سداد دیون الشركة المندمجةحفاظا على حقوق الدائنین، أما في 

حالة تصفیة دیون الشركة المندمجة ثم انتقال موجوداتها صافیة إلى شركة الدامجة أو 

، 1لویة في استیفاء دیونهمالجدیدة، فإن الشركة المندمجة ودائینها الذین لهم حق الأ

  .2وبخصوص اتجاه الشركة الدامجة أو الجدیدة

وأقرت الفقرة الثانیة من ذات المادة یحق الاعتراض على الاندماج أمام المحكمة 

المختصة وأنه لدائني الشركات الداخلة الاندماج و الذین بشأن دیونهم قبل نشر مشروع 

الوفاءالفعلي بحقوق الدائن المعترض، وتقدیم الاندماج من حقهم أن یرفضوا الاعتراض ب

                                                           

  .562حسام الدین عبد الغاني الصغیر، مرجع سابق، ص  -1

، "ب"بن حملة سامي، مفهوم اندماج الشركات التجاریة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منشوري، قسنطینة، المجلة -2

  .10ص ،2007، سبتمبر 28العدد
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الضمانات في میعاد استحقاقها وإن یحصل كل منهما فإن الاندماج لا یسلم به في مواجهة 

  1.یوما) 30(الدائن المعترض، و الاعتراض مدته المحددة ثلاثین

أما الدائنین من حملة السندات فهي تؤثر علیهم من خلال الاندماج الذي یحدث، و 

تشریع الفرنسي وضع نظاما للمحافظة على حقوق الدائنین من حملة السندات لدى كل من ال

الشركة الدامجة و الشركة المندمجة، وعلیه فإنه ألزم القیام بعقد الاندماج وعرضه على 

الدائنین حملة السندات للتشاور قبل تقدیمه لدى الجمعیة العمومیة للشركات الدامجة و 

بوله یتم تقدیم طلب لاستراد دیونهم في فترة ثلاثة من تاریخ ابلاغهم المندمجة فإذا ثم ق

بغرض الاندماج ومن هنا تصبح الشركة الدامجة مدینة من بقیمة من هذه السندات، أما إذا 

لم یقبلوا استردادها خلال الفترة المذكورة،فإنهم یبقوا محتفظین بصفتهم كدائني حملة السندات 

شركة الدامجة، دون المساس بالضمانات و الألویات المقررة لهم و التصدي إلى مواجهة ال

  .2طبقا للشروط في عقد الاندماج

نشیر إلى مسؤولیة الشركة الدامجة عن جمیع حقوق دائنین الشركة المندمجة لكي لا 

یكون الاندماج من الأسالیب التي تعمل على التخلص من دیوني الدائنین، فبذلك فإن أي 

                                                           
  .220طاهري بشیر، مرجع سابق، ص  -1
حماش حیاة، الضوابط القانونیة لاندماج الشركات، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، تخصص قانون الشركات، جامعة  -2

  .40، ص  2015-05-25قاصدي مرباح، ورقلة 
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اندماج الشركة في شركة أخرى أولا یجب أن یؤدي إلى الإجحاف بحقوق تشكیل أو حق 

  .1الدائنین السابقین ووسیلة للتخلص من المسؤولیة

واعتبر المشرع المصري أن الاندماج یعتبر تجدید بالنسبة لدائني الشركة المندمجة 

لدائنین إلا بقبولهم تجدید الالتزام بتغییر المدین ومن ثم لا یحتج بالاندماج في مواجهة هؤلاء ا

الفقرة الثانیة من القانون المدني المصري التي تنص على تجدید  352له، تطبیقا للمادة 

الالتزام بتغییر المدین إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن یكون هذا الأجنبي مدینا المدین 

ین الأصلي أو إذاحصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المد

  .الجدید

لا یجوز إذا لم یوافق دائنوا الشركة المندمجة على الاندماج اجبارهم على اقتضاء 

حقوقهم من الشركة الدامجة، بل یتم التنفیذ على موجودات الشركة المندمجة التي انتقلت إلى 

الشركة الدامجة دون مزاحمة من دائني هذه الأخیرة فیمكن لهم طلب الوفاء الفوري بهذه 

وق لأن اختفاء مدینهم وانتقال ذمته إلى شخص آخر برغم عدم موافقتهم على ذلك یعتبر الحق

  .2بمثابة أضعاف للتأمینات یتم الاعتماد علیها مما یؤدي إلى سقوط الأجل

                                                           
  .230محمد فرید الفرنسي، مرجع سابق، ص  -1

  
  .266حسن المصري، مرجع سابق، ص  -2
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أما في حالة ما إذا كانت الشركة الدامجة في حالة إعسار فلا یعني هذاأن دائن 

أومن )الشركة المندمجة(من مدینهم الأصلي  الشركة المندمجة لم یتحصلوا على حقوقهم

مما یؤدي إلى احتجاج الاندماج في مواجهة دائني الشركة المندمجة طالما أن . مدین جدید

الشركة الدامجة مصدره باعتبارها المسؤولة عن الوفاء بجمیع حقوق هؤلاء الدائنین في 

الاندماج یعد أضعافا لضمان مواعید استحقاقها، أما إذا كانت الشركة الدامجة موسرة فإن 

الدائنین فسقط الأجل مما یجوز لهم طلب الوفاء الفوري أو تقدیم ضمانات كافیة، كما یمكن 

  .1لهم التنفیذ على أصول الشركة المندمجة التي انتقلت إلى الشركة الدامجة

خلفا للشركات  1981لسنة  109وتعتبر الشركة المندمج فیها وفقا للقانون رقم 

جة وتحل محلها حلولا قانونیا فیها لها وماعلیها في حدود ومااتفق علیه الاندماج مع المندم

  .عدم الاخلال بحقوق الدائنین

كما تطرقت اللائحة التنفیذیة من هذا القانون بأن الشركة الدامجة تعتبر المدین 

نشأ حقه بالنسبة لكافة دیون الشركة المندمجة بمجرد إجراءات الاندماج، ویجوز لكل دائن 

في مواجهة الشركة المندمجة قبل تمام إجراءات الاندماج أن یطلب المحكمة المختصة تقریر 

ضمانات له في مواجهة الشركة الدامجة، أما في حالة إذا لم یتقرر تحصیل الوفاء بالدین لو 

                                                           
  .580سام الدین عبد الغاني الصغیر، مرجع سابق، صح -1
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لم تنشأ له ضمانات كافیة فإن موجودات الشركة المندمجة ضامنة للوفاء بقیمة الدین 

  .1دهوفوائ

فبهذا یمكن القول أن المشرع المصري قرر نفس الحقوق الموجودة في قانون الشركات 

لدائني الشركة المندمجة من غیر حصص التأسیس و السندات إلا لم یتطرق لمركز دائني 

الشركة الدامجة مما یبرر أن الاندماج لا یؤثر في هذا المركز بحیث تبقى إلتزامات الشركة 

غیر تعدیل بذكر نظر الاحتفاظ الشركة الدامجة بشخصیتها بعد الاندماج، الدامجة قبلهم ب

حیث یمكن للمشرع المصري الاعتراف لدائني الشركة الدامجة بحق المعارضة في الاندماج 

  .2بنفس الأوضاع المقررة لدائني الشركة المندمجة

المستفیدة من ذمة كما لم یتطرق المشرع المصري إلى إقامة التضامن بین الشركات 

الشركة، الشركة المنقسمة في الوفاء بدیون هذه الأخیرة، ومن ذلك أیضا الحكم الذي 

  .بمقتضاه لا تحول معارضة الدائن في الاندماج دون الاستمرار في تنفیذه

وسلك المشرع المصري منهج الفرنسي في محاولة إقامة التوازن بین مصالح الشركات في 

هما ومصالح ودائینها في الوفاء بحقوقهم، كما یجعل الاندماج وفقا لإرادة تحقیق الاندماج بین

  3.الدائنین

                                                           
  .270حسن المصري، المرجع نفسه، ص -1
  .199محمود صالح قائد الأرباني، المرجع السابق، ص-2
  .304حسن المصري قائد الأرباني، مرجع سابق، ص -3



 الأشخاص على المساھمة الشركات اندماج أثر                          :الفصل الأول

 
33 

  اثر إندماج الشركات المساهمة بالنسبة لحملة السندات: ثانیا

 یعقد الأجل طویل قرضاً  تمثل للتداول وقابلة القیمة متساویة صكوك هي السندات

 مركز عن مركزه یختلف للشركة دائناً  السند حامل ویعتبر. العام الاكتتاب طریق عن

 1.المساهم

 بصفة السندات لحملة الجدید الشركات قانون في الفرنسي المشرع اعترف وقد

 عن للدفاع الواحد الاصدار ذات السندات حملة تضم حماعة انشاء أوجب حیث الجماعة،

 الجمعیة الفرنسي المشرع منح وقد. المعنویة بالشخصیة لها معترفاً  المشتركة، مصالحهم

 وبصفة القرض، عقد بتعدیل یتعلق اقتراح كل في النظر السندات لحملة العادیة غیر العامة

 تصبح الاندماج مشروع على الجمعیة وافقت فاذا المصدرة، الشركة اندماج اقتراح خاصة

 في أما. المشروع یحددها التي بالشروط السندات بقیمة مدینة الجدیدة او الدامجة الشركة

 مشروع على الموافقة عدم أو الاجتما لصحة اللازم القانوني النصاب اكتمال عدم حالة

 إلا بالاندماج الاستمرار أرادت إذا بالاندماج الراغبة المدینة الشركة أمام یكون فلا الاندماج

 وفي. الاندماج لوقوع التالیة أسهر الثلاثة خلال في السندات بقیمة الوفاء بتعجیل تقوم أن

 علیه كان ما وهذا. للبطلان معرضاً  یكون الاندماج قرار فإن الفوري البطلان عدم حالة

 ومنح القانون تعدیل ارتئا المشرع أن إلا الجدید، الفرنسي الشركات قانون صدور لدى الحال

 :حلین أحد الاندماج في والراغبة السندات بقیمة المدینة الشركة

                                                           

https://www.mohamah.net/law/   1-  للدائنین-بالنسبة- الشركات-اندماج-آثار
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 فإذا السندات، لحملة العامة الجمعیة على الاندماج مشروع تعرض أن للشركة أجاز  -

 مدینة تصبح الجدیدة او الدامجة الشركة فإن الاندماج مشروع على العامة الجمعیة وافقت

 العامة الجمعیة اقرار عدم حالة وفي. الاندماج مشروع یحددها التي بالشروط السندات بقیمة

 اكتمال عدم حالة وفي الاندماج، مشروع المندمجة الشركة سندات لحملة العادیة غیر

 یقرروا أن للمدیرین أو المندمجة الشركة ادارة لمجلس یجوز للاجتماع، القانوني النصاب

 المندمجة الشركة محل الجدیدة أو الدامجة الشركة وتحل. الاندماج اجراءات في الاستمرار

 الشركة أصدرت الذي القرض عقد یحددها التي بالشروط السندات لأصحاب مدینة فتصبح

 ولكن الاندماج، على الاعتراض الحالة هذه في السندات حملة حق ومن. السندات بمقتضاه

 ترفض أن للمحكمة یجوز وهنا. لهم العامة الجمعیة تختاره ممثل طریق عن جماعي بشكل

 .الأحوال حسب كافیة ضمانات بانشاء أو السندات بقیمة الوفاء بتعجیل تأمر أو الاعتراض

 حملة من یرغب لمن السندات بقیمة الفوري الوفاء تعرض أن المندمجة للشركة

 للتحویل القابلة السندات وجود حالة في وهذا الأجل، حلول قبل قیمتها استرداد في السندات

 .بالأسهم للمقایضة القابلة السندات أو أسهم إلى

 لحملة جماعة انشاء بخصوص الفرنسي المشرع نهج على المصري المشرع جرى وقد

 بسبب موعدها قبل الشركة حل حالة في السندات حملة حقوق یتناول لم أنه بید السندات،

 قیمة رد للشركة تجز لم للقانون التنفیذیة اللئحة أن إلا الأسباب، من لغیره أو الاندماج

 على ونشره السندات اصدار قرار ینص لم ما القرض، مدة انتهاء قبل حملتها إلى السندات
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 المدة انتهاء قبل سنداتهم قیمة أداء یطلبوا أن السندات لحملة یكون ذلك ومع. ذلك خلاف

 موعدها قبل الشركة حل حالة في ذلك علیهم تعرض أن للشكرة یجوز كما للقرض المقررة

 .الاندماج سبب لغیر

 تاریخ من وفوائدها السندات هذه بقیمة مدینة فیها الاندماج یتم التي الشركة وتصبح

 المدة خلال الاسترداد في رغبتهم بعضهم أو كلهم السندات حملة یبد لم فإذا. الاندماج تمام

 في وذلك الدامجة الشركة مواجهة في لهم المقررة والأولویات بالضمانات احتفظوا السابقة،

  1.الاندماج عقد في المقررة الحدود

  ; للمدنینلشركات المساهمة بالنسبة أثر اندماج ا: المطلب الثاني

لا یوجد بالنسبة لمدیني الشركة الدامجة أثر للاندماج علیهم لأن الدائن الذي یتلقى 

الوفاء هو الشركة، وهو لم یتغیر بالاندماج فالشخصیة القانونیة تبقى محتفظة وأیضا لا 

تكون صعوبة بالنسبة لمدین الشركة المندمجة لأن صفتهم مدنني ولیسوا دائنین، والذین لا 

  .وا إذا كان الدائن معسرا أو موسر فالرابط الأساسي الذي یقومون علیه هو صحة الوفاءیهتم

بدیونهم ویشهر الاندماج، ویعلم الكل بأن الاندماج تبرر ما ینجر عنه انتقال شامل 

  .الشركة الدامجة أو الجدیدة الأموال وخصوم

                                                           

https://www.mohamah.net/law/   1-  للدائنین-بالنسبة- الشركات-اندماج-آثار
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ا أن الاندماج لیس وبموافقة مدیني الشركة الدامجة أو المندمجة یتم الاندماج، إذ

بإلزام وإعلام المدین وقبوله لها، وعلى عكس ذلك فإنها انتقال شامل  حوالة حقوق یقوم

للخدمة المالیة للشركة الدامجة التي تصبح في مكان الشركة المندمجة في كل مالها من 

ذار حقوق وما علیها من دیون والتزامات، وبعد الاندماج تصبح الشركة الدامجة أن تقوم بإع

مدني الشركة المندمجة ومطالبهم بالوفاء بما یترتب عن دیون وإقامة الدعاوى اللازمة أمام 

المحاكم المغتصة لإجبار المدینین بالوفاء بالتزاماتهم بسبب أن الشركة المندمجة بعد 

الاندماج تكون قد انقضت وانتهت شخصیتها المعنویة، وهذه الإجراءات القانونیة حمایة 

  .لتي وضعها عقد الاندماجلحقوقها ا

فالكثیر من المشرعین من یعتبر أن الاندماج تحول الشركة المندمجة أو أن الدمج 

حوالة حق وبهذه الحوالة لا یحتج على المدین إلا بعد قبوله و إبلاغه بها، وهناك من یعتبر 

ینهم الأصلي أن الدمج تحول الشركة المندمجة، وأن المدنین یعودون بعد الاندماج لیعدوا دائ

موجود في اطار الشخصیة المعنویة، لكن تأیید أن الاندماج یعتبر انتقالا شاملا لذمة الشركة 

المندمجة إلى الشركة الدامجة، وبهذا اتصل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في كل 

بالتالي  ما یترتب علیها من ما تملكه، وهذا ما تبناه القانون الفرنسي و القانون المصري، و
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لا یحتاج للصول إلى الاحتجاج بالدمج في مواجهة مدنیني الشركة المندمجة وهو یتعلق 

  .، وخصوم الشركة المندمجة1بحوالة شاملة لأصول

فإن هذا لا یعني أن مدیني الشركة المندمجة أن یكون الاندماج قد أثر في الدائن، 

لمندمجة أو الشركة الدامجة أو الجدیدة إذلایهمهم الوفاء بدیونهم للشركة المندمجة للشركة ا

وإنما فقط الذي یعیبهم مما یجعل أن تكون للقائم بالوفاء تلقي الوفاء أو یحصلوا منه على 

مخالصة بالدین مما لا یلزم موافقة مدیني الشركة المندمجة على الاندماج ما دام أن 

  2.ة أو الجدیدةالاندماج أدى إلى توفر صفة القائم بالوفاء في الشركة الدامج

  

  

 

 

 

  

                                                           
  .41حماش حیاة، مرجع سابق، ص -1
  .280حسن المصري، المرجع سابق، ص  -2
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  :خلاصة الفصل الأول

نستنتج أن للشركاء المساهمین الحق في إدارة الشركة عن طریق مجلس إدارة یتكون 

عضوا كحد أقصى، أما في حالة  اثنى عشر) 12(أعضاء على الأقل إلى ) 03(من ثلاثة 

من الأسهم عضوا بشرط امتلاك مجموعة ) 24(الدمج یتكون هذا الأخیر من أربعة وعشرون

ضمان لأعمال التسییر خلافا للمشروع المصري الذي جعل عدد أعضاء مجلس الإدارة لا 

أعضاء، أما في حالة الإعتراض على قرار الاندماج و الرفض له فإنه ) 03(یزید عن ثلاثة

  .یحق للشركاء المساهمین التخارج من الشركة بشرط تسویة حقوقهم

الدامجة نقد الضمان الوحید لكافة الدیون والشركة  أما بالنسبة للدائنین فإن الشركة

المندمجة یرجع لها المحق في الرجوع على كافة أموالهم دون الرجوع إلى أصول الشركة 

  .المندمجة

وأما الأمر بالنسبة للمدنین لا یؤثر في شخصیة الشركة الدامجة التي تبقى محتفظة 

ى عدم اهتمامهم بالوفاء بدیونهم للشركة بشخصیتها المعنویة وذمتها المالیة مما یؤدي إل

الدامجة أو الجدیدة وإنما فقط الاهتمام بالذي عینهم لحصولهم على  المندمجة أو الشركة

 .لقائم بالوفاء في الشركة الجدیدةالوفاء بالدین مادام أن الاندماج أدي إلى توفر صفة ا
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  أثر اندماج الشركات المساهمة على الأموال: الفصل الثاني

  الذمة المالیة عند اندماج الشركات المساهمة:المبحث الأول    

  أثر اندماج الشركات المساهمة على عقود الشركة المندمجة :المبحث الثاني
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 :المالیة عند اندماج الشركات المساهمة الذمة :المبحث الأول

تعتبر الذمة المالیة هي مجموع ما لشخص من حقوق وما علیه من التزامات إلیها 

وما تعبر عن ثروة الشخص یزیدها ماله من حقوق وینقص منها ما علیه من التزامات، 

  هوما لدیه من حقوق والثانيفالذمة تنقسم إلى جانب سلبي وجانب إیجابي الأول 

ما علیه من التزامات، فبالتالي فإن الذمة المالیة تتكون من عنصرین هما الحق والالتزام،  

  فالحقوق المالیة هي التي یكون معها مالا 

أو ما هو مقوم بالمال وینظمه القانون العلاقات المالیة بین الأشخاص وتمتاز عن  

  .التنازل والانتقالسائر الحقوق الأخرى أنها تقبل 

ویكون محل الالتزام بالدبن مبلغ من النقود أو جملة من الأشیاء المثالیة وهذا هو 

الجانب المتعلق بالذمة المالیة و من ثم  لا تتعلق دیون الشخص بالشخص ذاته و إنما 

  .1تتعلق بماله من أموال وحقوق داخلة في نطاق ذمته المالیة

 كة المندمجة إلى الشركة الدامجةانتقال حقوق الشر : التالي هذا المبحث على النحو ویقسم

  ).المطلب الثاني( و انتقال التزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة   )المطلب الأول(

 

                                                           
مزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لعمالة المنافسة الحرة من الممارسات المفیدة للمنافسة و التجمعات الاقتصادیة،  -1

العلوم، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، " أطروحة دكتوراه 

2015-2016.  
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  :انتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة: المطلب الأول

شركة الدامجة حیث أقر حدث خلاف في مسألة انتقال حقوق الشركة المندمجة إلى 

بعضهم إلى أن هذا الانتقال یعتبر حوالة الحق والتي هي اتفاق بین الدائن المحیل والمحال 

له ولا تكون  1له على تحویل حق الدائن الذي في ذمة المدین المحال علیه إلى المحال

إن انتقال حقوق الحوالة نافذة قبل المدین أو قبل الغیر إلا إذا قبلها المدین أو أعلن بها، ف

الشركة المندمجة إلى شركة الدامجة یستلزم قبول مدیني الشركة المندمجة أو اعلانهم بهذا 

الانتقال وعلى خلاف هذا ذهب معظم الفقهاء إلى أحكام حوالة الحق لا تسري على انتقال 

لا  حقوق الشركة المندمجة إلى شركة الدامجة، لأن عناصر الذمة المالیة للشركة المندمجة

ینبغي النظر إلیها على أنها عناصر منفصلة عن بعضها البعض فكل عنصر منها له كیان 

  2.مستقل ومیزة خاصة به بل ینظر إلیها على أنها جمیعا كتلة واحدة لا تنقسم

ویقصد من انتقال ملكیة الأموال المنقولة وغیر المنقولة وكامل أعیان الشركة المندمجة     

لیة الأخرى و بالإضافة فإنها تنتقل إلیها الحقوق العینة التبعیة و تنقل وحقوقها العینة الأص

  إلیها أیضا كافة حقوقا الشركة المندمجة، فالشركة الدامجة أو الجدیدة 

تصبح مسؤولیة عن كافة دیونها أي انتقال ذمة الشركة المندمجة دون حاجة لتصفیة 

اجة لتصفیة الشركة لأن الاندماج یؤدي الشركة المندمجة مقدما لما علیها من دیون و لا ح

                                                           
  .500-499غیر، المرجع سابق، ص حسام الدین عبد الغاني الص -1
  .500- 499المرجع نفسه ص  -2
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إلى انقضاء الشركة المندمجة فبعد الموافقة على القرار الاندماج من قبل الجمعیة العامة 

للشركات الداخلة فیه یتم الانتقال الشامل لذمة الشركات المدمجة بأصولها وخصومها إلى 

ین الواقع على الذمة الشركة المد 1الشركة الدامجة فلا یمكن للشركة الدامجة أن تتحلل من

المندمجة بحجة أنه لم یرد في قائمة الخصوم لهذه الشركة، فیشمل هذا المجموع على كافة 

حقوق الشركة و التزاماتها و تحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة و كان هذه الحقوق 

الشركة المندمجة و الالتزامات لم تنتقل إلى شركة أخرى ویبنى على ذلك أن انتقال حقوق 

إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة بمناسبة الاندماج یختلف عن انتقال أي حق من حقوق 

الشركة مستقلا عن باقي عناصر الذمة المالیة، وهذا الخلاف هو الذي یبرز عدم سریان، 

أحكام حوالة الحق على انتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة بمناسبة 

  2.الاندماج

  :انتقال إلتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة: المطلب الثاني

لقد سبق الذكر أنه ینبغي في الاندماج انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة 

الدامجة أو الجدیدة، وتلقى هذه الأخیرة الذمة المالیة بما تشمله من عناصر إیجابیة وتسلیة 

  .المال یختلف عن العناصر التي یتكون منهامجتمعة في هیئة مجموع من 

                                                           
  .35-34حماش حیاة، مرجع سابق،ص  -1

  .، المتضمن قانون الشركات الأردني4204الجریدة الرسمیة رقم  1995-05- 15، المؤرخ في 22القانون رقم  -2
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  فبذلك إن انتقال دیون الشركة المندمجة إلى شركة الدامجة یعني تغییر المدین الأصلي      

وحلول مدین آخر جدید، ولا یمكن تصور هذا الانتقال دون تدخل دائني الشركة المندمجة 

ذ تتوقف قیمة الالتزام على سمعته لأن تغییر المدین أمر له أهمیة بالغة في نظر الدائن، إ

  1.وعلى ما یبدیه من یسر في الوفاء أو مماطلة

ولقد أشار القانون الفرنسي لما یتعلق بانتقال دیون الشركة المندمجة إلى الشركة 

الدامجة إلى أن التجدید هو استبدال دین جدید بدین قدیم، فیكون سببا في قضاء الدین 

  .2هالقدیم، ونشوء دین جدید محل

ویتجدد الالتزام بتغیر المدین إذا اتفق المدین القدیم والمدین الجدید والدائن على 

التجدید، بحیث ینقضي الدین القدیم، ویحل محله دین جدید یكون المدین فیه هو المدین 

كما یتعدد الدین بتغییر المدین باتفاق الدائن والمدین الجدید على أن یأخذ هذا . الجدید

 دین الأصلي، ولا حاجة لرضاء المدین الأصلي في هذه الحالة لافي انعقاد المدین مكان الم

  .3التجدید ولافي نفاذه

                                                           
  .2011جمال الدین عبد االله مكناس، الشركات التجاریة، جامعة موتة، دمشق،  -1

الشركة الدامجة خلق قانوني للشركات المندمجة ینتقل جمیع :" من قانون الشركات الأردني نصت على 238المادة  -

حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج 

ر الشركة الدامجة أو التابعة عن الاندماج خلق قانونیا للشركات المندمجة و وتسجیلات لشركة وفق أحكام هذا القانون وتعتب

  "تحل محلها في جمیع حقوقها و التزاماتها

  .2008أسامة نائل المحسین، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس، دار الثقافة، الطبعة الأولى الأردن ، -2

  .2012ات التجاریة، دار المسیرة، الطبعة الأولى، باسم محمد الطراویة، الشرك–باسم محمد معلم  -3
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ولقد عرض هذا الرأي على القضاء الفرنسي قبل صدور قانون الشركات الفرنسي سنة 

فذهب بعض أحكام القضاء إلى اعتبار هذا الانتقال تجدید لدیون الشركة المندمجة  1977

وهذا ما نلمسه بوضوح من خلال الدعوى التي فصلت فیها محكمة استئناف  .بتغییر المدین

باریس بحكم یتضمن صراحة الأفد بفكرة تجدید الدین بتغییر شخص المدین لتبریر انتقال 

  دعوى الشركة المندمجة إلى الشركة

الدامجة غیر أن هذا الاتجاه لم یكن یتفق مع الرأي الراجع في الفقه الفرنسي الذي 

ر إلى الاندماج باعتباره انتقالا شاملا لذمة الشركة المندمجة بما تشمله من عناصر ینظ

إیجابیة وسلبیة إلى شركة الدامجة، الأمر الذي یختلف عن تجدید الدین بتغییر شخص 

  .1المدین

نشیر إلى أن انتقال دیون الشركة المندمجة إلى شركة الدامجة یعتبر قبیل تجدید 

من عدمه، لم یعد له ما یبرره  بعد صدور قانون الشركات الفرنسي  الدین بتغییر المدین

الیت تقضي  381الذي جسم الخلاف بشأن هذه المسألة بحكم المادة  1977الجدید سنة 

بأن الشركة الدامجة تصبح مدینة لدائني الشركة المندمجة من غیر جملة السندات و تحل 

 2.ونمحلها دون أن یعتبر هذا الحلول تتجدید للدی

                                                           
  .1999دار صفاء، الطبعة الأولى الأردن،) دراسة تحلیلیة( أمحد عبد اللطیف غطاشة، الشركات التجاریة -1

  .2016ربیع حسن العلي، حریة انتقال الشركات، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،  -2
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ولا شك أن انتقال دیون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة لا یتضمن حوالة 

الدیون، وذلك دیون الشركة المندمجة لا تنقل إلى الشركة الدامجة منفصلة عن الذمة المالیة، 

وإنما تنتقل ذمة الشركة المندمجة بالكامل بما تستعمله من عناصر إیجابیة وسلبیة من هیئة 

المال یختلف عن العناصر التي یتكون منها، وبالتالي لا تسري أحكام حوالة مجموع من 

الدامجة الجدیدة، غیر أنه من الملاحظة   1الدین على انتقال الشركة المندمجة إلى الشركة

ناحیة أخرى أن انتقال دیون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة قد یؤثر على حقوق 

الأصلي و حلول مدین آخر محله، ولا یمكن تصور هذا الانتقال لدائنیها بسبب تغیر المدین 

  .دون تدخل الدائنین

نشیر أن المشرع المصري لم یدرك أهمیة تنظیم الدائنین في حالة الاندماج و لذلك 

 24و القانون رقم  1954لسنة  22لجأ الفقه في ظل قانون الشركات المصري القدیم رقم 

ركات مساهمة إلى نظریة حوالة الدین لإقامة نوع من بشأن الاندماج في ش 1920لسنة 

  .التوازن بین مصلحة الشركة في الاندماج ومصلحة الدائنین 

ولائحة التنفیذیة  1981لسنة  159رغم أن هذا الوضع تغیر بصدور القانون رقم 

م فلم حیث أدرك المشرع أهمیة تنظیم حقوق الدائنین فمعالجة اللائحة التنفیذیة المسألة ومن ث

  2.یعد هناك ما یبرر القول بأن انتقال دیون الشركة إلى شركة الدامجة تتضمن حوالة الدیون

                                                           
  .510- 509الغاني الصغیر، مرجع سابق، ص جسام الدین عبد  -1
  .633حسن المصري ، مرجع سابق، ص  -2
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 :أثر اندماج الشركات المساهمة على عقود الشركة المندمجة: المبحث الثاني 

 في وضع إذا إلا یستقیم لا صناعي أو اقتصادي أو تجاري نشاط أي أن في لاشك

 تعتبر “العقود“و التزامات، من علیهم وما حقوق من ومالهم أطرافه مراكز یحدد قانوني، إطار

 تصرفات فهي العملي، الواقع في عنها الاستغناء یتصور ولا ذلك، لبلوغ الوسائل هذه أهم من

 .حیاتها نبض فیها دام ما الشركة، لحیاة ملازمة

 عملیة قبل المندمجة الشركة أبرمتها التي العقود هذه مصیر عن التساؤل یتم لذلك

 تبقى لأنها إشكال أي تثیر لا الدامجة الشركة عقود فان الإشارة سبقت كما لأنه الاندماج؟

 1.قائمة

 شخصیتها وزوال المندمجة الشركة انقضاء علیه یترتب الاندماج أن المقرر من

 كافة تظل بل أبرمتها، التي العقود من تحللها معناه لیس الانقضاء هذا لكن الاعتباریة،

 لا -الإشارة سبقت كما– الاندماج أن إلى البقاء في السبب ویرجع ومستمرة قائمة العقود

 من تشمله بما المالیة ذمتها تنتقل بل ومجوداتها، وقسمة المندمجة الشركة تصفیة یرتب

 .قائما لتحقیقه المندمجة الشركة تألفت الذي المشروع ویظل وسلیبة ایجابیة عناصر

 على شركة أي تقدم أن یمكن التي العقود أنواع كافة حصر یمكن لا انه إلى الإشارة وتجدر

 .أهمیة من لها لما شركة لأي عنها غنى لا عقود هناك أن إلا إبرامها

                                                           

81أسامة نائل المحسین، مرجع سابق،ص  -1  
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ومن هذا الأساس فإننا سنتطرق إلى بعض من العقود  :یلي فیما العقود هذه وتتمثل

المطلب (أثر عقود العمل في الشركة المندمجة : التي لها أهمیة ونكتفي بتسلیط الضوء على

  ).المطلب الثاني(وأثر عقود الایجار في الشركة المندمجة ) الأول

  :أثر عقود العمل في الشركة المندمجة: المطلب الأول

مل من العقود الشخصیة و یكون الأصل فیها أن تقتضي بتغییر رب إن عقود الع      

العمل سواء بالبیع أو الوفاء أو انتقالها بالإرث، إلى أن بعد التطورات الحاصلة و من بینها 

  1.طبیعة العلاقة التي تربط العامل برب العمل

رب فكلامها  ینظر إلى هذه العلاقة من منظور علاقة العامل بالمؤسسة ولیس ب 

العمل و یكاد أن یتم فقدان عقد العمل صفته الشخصیة وأدى هذا إلى وضع قواعد قانونیة 

تحكم و تؤكد ارتباط العمل بالمؤسسة و استقرار العمل بها رقم تغییر رب العمل لأي سبب 

  .2كان

لا ینهي الاندماج  نشاط الشركة وإنما یستمر نشاطها في إطار حجم أكبر في شركة 

لاندماج وعلى هذا فلا یعد الاندماج سببا لاستحالة تنفیذ عقود العمل والتي الناتجة عن ا

تتمیز بأنها من العقود المستمرة التي یستغرق تنفیذها مدة طویلة تعكس العقود الفوریة التي 

یتم تنفیذها في لحظة كعقد البیع حیث تتم بتسلیم الشيء  المباع و تقبض الثمن، فبذلك 

                                                           
  .82- 81مرجع نفسه،ص  -1
  .82أسامة نائل المحسین، مرجع سابق،ص  -2
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مبدأ ارتباط عقود العمل بالمنشأ و استمرارا عقد العمل قائما رغم تغییر  فالقوانین أخذت تنظم

  .1رب العمل سواء بیع المنشأة أو الإرث أو غیر ذلك من الأسباب

لا یؤثر الاندماج على عقود العمل التي تم ابرامها من قبل الشركة المندمجة و تنص المادة 

لا یمنح من الوفاء ، :" لى أنهع 1981لسنة  137من قانون العمل الحصري رقم  09

أو ادماجها ....بجمیع الالتزامات المنصوص علیها من هذا القانون على المنشأة أو تمقیتها 

أو ذلك من التعریفات و في ما عدا حالات التصفیة و الإفلاس و الاغلاق ...في غیرها 

بالتضامن مع  المرخص فیه یظل عقد استخدام عمال المنشأة قائما و یكون الخلف مسؤولا

  .2"أصحاب الأعمال السابقین عن تنفیذ جمیع الالتزامات المذكورة

فبذلك  طبق القضاء هذ المبدأ فقضت محكمة النقض بحكمها الصادر في 

انتقال خلفیة المنشأة من صاحب العمل إلى غیره بأي تعرف مهما : "بأن 26/11/1981

عقد العمل ویبقى العقد قائما بقوة  كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا یؤثر في

القانون بین العامل وصاحب العمل الجدید وینصرف إلیه أثره ویكون مسؤولا عن تنفیذ كلفة 

كافة الالتزامات المترتبة علیه ولا یعني ذلك قانونا وجوب تطبیق القواعد و الأحكام التي 

ج على عمال الشركة المندمجة تضمنها العقود و النظم الخاصة بالشركة الدامجة قبل الاندما

طالما أن عقودهم و النظم التي كانت ساریة في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاما مماثلة كما 

                                                           
  .206محمود صالح قائد الأریاني، مرجع سابق ،ص -1

  .405محمد فرید العریني، مرجع سابق ، ص -2
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لا یعني أیضا اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالا لدى الشركة الدامجة قبل حصول 

  .1الاندماج

أقر المشرع باستمرار عقود العمل التي كانت مندمجة و قد أبرمتها وظلت ساریة  

حتى تاریخ الاندماج و بهذا تصبح الشركة الدامجة ملزمة بهذه العقود و ما ینجر عنها من 

حقوق و التزامات في مواجهة عاقدها، وطبقا للقواعد العامة التي تخضع لها عقود العمل في 

لا یتم فسخ عقد العمل بقوة القانون بانتقال ملكیة المنشأة إلى طلق خاص  القانون المدني أنه

ومن ثم لا یلتزم هذا الأخیر بعقد العمل عند عدم الاتفاق على ذلك لأنه لیس من مستلزمات 

الشيء  الذي یلتزم به هذا الخلف من كان عاملا بها وقت انتقال المنشأة و بالتالي فإن عدم 

عقد العمل إلى الخلف الخاص یتمثل بمثابة ثقته أو إنها میسر للعقد الاتفاق على انتقال 

  .2بالإدارة المنفردة لرب العمل

وبالنسبة للعمال و المستخدمین في الشركة المندمجة إذ أن المفترض أن لا یؤثر 

الاندماج على عقود العمل التي أبرمتها الشركة المندمجة، حیث یظل عقد استخدام العمال 

كون الشركة الدامجة هي  الخلف القانوني للشركة المندمجة مسؤولة بالتضامن مع قائما و ت

 . 3أصحاب العمل السابقین عن تنفیذ جمیع الالتزامات الواردة في هذه العقود

                                                           
  .405محمد فرید العرسي، مرجع سابقـ ص  -1
  .208-207الأرباني، مرجع سابق،ص  محمود صالح  قائد -2
  .577باسم حمد الطرولة، مرجع سابقـص - باسم محمد ملحم-3
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تختلف المسألة بخصوص مكان إقامة العمال إذ غالبا یستفید من حقوق العمال 

ة الدامجة، أما العمال المتواجدون في دولة المتواجدون في الدولة التي تتواجد فیها الشرك

  بعد الخضوع  و ،1مباشرة عملهم نظرا بانتقاله من دولة إلى أخرى أخرى فإنهم قد یستطیعوا 

  .إلى عقود العمل نفصل أنها تنقسم إلى عقود فردیة وعقود جماعیة

  :عقود فردیة: الفرع الأول

الحكم في أن تنقل عقود من الشركة المندمجة الدامجة فهو یقع بقوة القانون ویتعلق      

بالنظام العام فلا یجوز على غیر هذا، ولا یتوقف على إرضاء العامل أو رب العمل الجدید 

فقانون العمل الذي ینظم أرباب العمل بالمستخدمین وقد قصر منه حمایة العامل وضمان 

له، ویوجه عام فقد وضعت لهم كافة الحقوق التي تقررت لهم في الشركة استقراره في عم

المندمجة وحتى تاریخ الدمج بمقتضى قانون العمل أو نظام الشركة المندمجة أو بمقتضى قد 

  2العمل الفردي

وبهذا یتم انتقال عقود العمل الملزمة من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة من  

  :وبقاء العقود العمل في وضعیة الاندماج والتي طیاتها بعض الشروطخلال مبدأ استقرار 

  .حدوث تغییر في المركز القانوني لصاحب العمل-

                                                           
  .61ربیع حسن الحلبي، مرجع سابق،ص  -1
  .76-75لینا یعقوب الفیومي، مرجع سابق،ص   -2
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 .شرط استمراریة المشروع-

 .لابد أن تكون عقود العمل ساریة وقت تغییر صاحب العمل-

  ویلاحظ أنه لا یشترط التماثل والتطابق الكامل بین نشاط المنشأة في ظل صاحب 

العمل السابق ونشاطها تحت ید صاحب العمل الجدید كما هو وبإمكانیاته التي كانت یشغلها 

 .1العمال قبل ما یتم تغییر صاحب العمل

  :العقود الجماعیة: الفرع الثاني

إن عقد العمل الجماعي وهو اتفاق بمقتضاه شروط العمل وظروفه بین منظمة نقابیة 

أو من یستخدمون عمالا ینتمون إلى تلك المنظمات، أو أكثر وبین صاحب العمل أو أكثر 

أو منظمات الأعمال بما یكفل شروطا أو مزایا أو ظروف العمل، فهو عقد ولید نظام 

  2.المفاوضة الجماعیة التي یكون لها أهداف قانونیة واقتصادیة وإجتماعیة

الالتزام فهذا یعني أن عقد العمل الجماعي لا یبرم بین رب العمل والعامل ویتضمن 

بعمل مقابل أجره، بل یبرم بین منظمة نقابیة أو أكثر یمثل مصالح العمال من جانب، ورب 

العمل من جانب آخر ویحدد الشروط الواجب احترامها عند ابرام عقد العمل الفردي بما 

                                                           

  192.1- 190فایز إسماعیل بصوص، مرجع سابق،ص -

  .44- 43حماش حیاة، مرجع سابق، ص  -2
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یحقق مصالح العمال ویضمن لرب العمل شیئا من الاستقرار في معاملاته مع العمال 

  . 1ة لشروط تشغیلهمبارتضاء النقاب

ومن المقرر إن عقد العمل الجماعي وإن نشأ ولید الفكرة التعاقدیة إلا أنه لا یمكن      

إنكار صفة التنظیمیة، إذ یعبر بوصفه دستور العقود العمل الفردیة، نوعا من القانون أو 

  .یةاللائحة المكملة للقانون لأن الغرض الأصلي منه هو تنظیم علاقات العمل الفرد

ومن المقرر أن بقاء عقود العمل رغم انتقال ملكیة المنشأة ینصب على عقود العمل    

من قانون العمل  9هذا وقد نصت المادة . الفردیة، ولا ینصب على عقد العمل الجماعي

المصري التي تقرر بقاء عقد الاستخدام، إذ لا یصدق هذا الوصف إلا على عقد العمل 

  . الجماعيالفردي دون عقد العمل 

یمكن القول أن العقد الجماعي الذي أبرمته الشركة الدامجة على یسرى على عمال 

الشركة المندمجة بما یتضمنه من نظام لا یعني، یبد أن هذا لا یمنع إذا كان لا یوجد عقد 

جماعي أبرمته الشركة الدامجة من استمرار عمال الشركة المندمجة في الانتفاع بالمیزات 

  2.لتي یقررها لهم العقد الجماعي المبرم بمعرفة الشركة المندمجةالفردیة ا

                                                           
  .512حسام الدین عبد الغاني الصغیر، مرجع سابق ،ص  -1

عقد العمل الفردي هو عقد یتعهد فیه أحد المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المتعاقد الأخر، تحت ادارته أو اشرافه، ** "

  ".دة ، حیث كل طرف فیه یعلم وقت انعقاده، ماله وماعلیهمقابل أجر یتعهد به المتعاقد الأخر، هو من العقود المحد

  .645حسن المصري، مرجع سابق ،ص  -2
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نشیر إلى أن انقضاء الشركة المندمجة یقتضي حل اللجنة النقابیة للعاملین بالشركة، 

 22وتنتقل عضویة الأعضاء إلى اللجنة النقابیة بالشركة الدامجة أو الجدیدة بحكم المادة 

ومع ذلك یجوز لعمال الشركة المندمجة أن یطالبوا  من قانون النقابات العمالیة المصري،

عقد جمعیة عمومیة غیر عادیة لأعضاء اللجنة النقابیة للنظر في تمثیلهم في مجلس إدارة 

اللجنة النقابیة للشركة الدامجة إذا كان یترتب على الاندماج المساس بمصالحهم بسبب عدم 

  .1تمثیلهم في مجلس إدارة اللجنة المذكورة

تقال عقود الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة یثیر كثیرا من إن ان

المشكلات العملیة ویحسن لتلاقي الصعوبات التي قد تواجه الشركات الداخلة في الاندماج 

التفاوض مع ممثلي العمال أو النقابات العمالیة على كافة الشروط المتعلقة بحقوق العمال 

للتوصل إلى الحلول المناسبة خلال المرحلة التمهیدیة لإعداد وأوضاعهم بعد الاندماج 

  .2الاندماج

  :في الشركة المندمجةو التأمین  أثر عقود الایجار : المطلب الثاني

  عقود الإیجار: أولا

عقود  الایجار هي عقود رضائیة ملزمة من طرف المؤجر و المستأجر ویمثل أهم ما 

یرمي إلیه المشروع الاقتصادي، حیث تختلف الأموال التي ترد من خلال الایجار باختلاف 

                                                           
  .244مزغیش عبیر، مرجع سابق،ص -1
  .46-45حماش حیاة، مرجع سابق،ص  -2
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النشاط و طبیعة الأموال سواء كانت مادیة أو معنویة  وهناك من یضمها إلى أحكام عقود 

مة ومن المفترض أن استمرار المشروع الاقتصادي و التجاري الذي الإیجار في القواعد العا

یرجع إلى الشركة الدامجة إثر الاندماج یقضي باستمرار عقود الإیجار التي تتعلق بالانتفاع 

بالأماكن المؤجرة بمقتضى هذه العقود للشركة المندمجة، والتي تعد الإنجازات الواردة على 

ارة أو الصناعة و الاتصال بالعملاء من أهم عناصر المشروع الأماكن التي تمارس فیها التج

  .1الاقتصادي الذي هو أساس في عملیة إتمام الاندماج

وفي حالة إیجار الشركة المندمجة فلا تكون هناك مشكلة بالنسبة لعقود الإیجار إذ 

المندمجة، تنتقل عقود الإیجار للشركة الدامجة أو الجدیدة ضمن العناصر الإیجابیة للشركة 

و بالتالي تحل محلها فیما ترتیب عقود الإیجار من حقوق والتزامات وإذا كانت الشركة 

المندمجة مستأجرة في عقود الإیجار فهناك تكون مشكلة بخصوص انتقال هذه العقود إلى 

  2الشركة الدامجة أو الجدیدة كآثار الاندماج

وزهم في عملیة الاندماج وهما التزام ویترتب على عقد الإیجار التزامین، لا یجوز تجا   

المستأجر الأصلي بالضمان و التزام التنازل عن الإیجار وذلك لأن الشخص الذي تعهد لا 

وجود له وانتهت شخصیته المعنویة فلا یمكن مناقشة شرط التنازل وكذلك الضمان الذي یقع 

                                                           

  .245-244طاهري بشیر ، مرجع سابق،ص  -1

  .203محمود صالح قائد الأرباني، مرجع سابق ،ص -2
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تبر وارثة للشركة المندمجة على عاتقه بعد زواله مع العلم أن الشركة الدامجة أو الجدیدة تع

  .1و تغلفها في كل مالها من حقوق وما علیها من التزامات 

وتبین أن عقود الإیجار التي تبرمها شركة إذا اندمجت مع شركة أخرى لتكوین شركة 

  .جدیدة

منقولا أو )المأجور( ولا یعد الاندماج سبب من أسباب انقضاء عقدالإیجار سواء كان 

كة المندمجة للشركة الجدیدة أو الدامجة إذأنها تقدم خلفا عام للشركة عقارا، إذ أن الشر 

المندمجة ولا وجه لإدعاء المالك بأن الشركة المندمجة قد تنازلت عن المأجور للشركة 

الدامجة وهي مشروعة على المأجور ولا یحق للمالك رفع دعوى منع معارضة على الشركة 

  .2الدامجة

ولم یجیز المشرع المصري في نصه انتقال حق الإیجار من المستأجر إلى الغیر وكل 

الخاص ببیع المجال التجاریة ورهنها بأن یقع امتیاز  1940مانص علیه القانون رقم السنة 

البائع أو الدائن المرتهن على حق الإیجار إذا لم یحدد المتعاقدان العناصر التي یرد علیها 

                                                           

  .70مرجع سابق،ص لینا یعقوب الفیومي،  -1

الصادر في  585/71و المعدلة بمقتضى القانون رقم  1953لسنة  960من الفقرة الثانیة من المرسوم رقم  35المادة ** 

أن الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن اندماج بحسب الأحوال تحل محل الشركة :" نصت على  1971یولیو  16

خیرة و ینتقل إلیها كل ما تقرره هذه العقود من حقوق وإلتزامات ولو تضمن شرط المندمجة بخصوص عقود الایجار هذه الأ

  .یقضي بخلاف ذلك

  .206 -205محمود صالح قائد الأرباني، المرجع سابق، ص ص -2
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من القانون المدني یكون للمستأجر حق التنازل عن  593ووفقا للمادة  البیع أو الرهن

  1.الإیجار مالم یقضي الاتفاق یغیر ذلك

هو الذي دفع المشرع المصري إلى تخفیفه كما  593/2فإن صعوبة حكم المادة    

المتعلقة بالأحكام الخاصة بتأجیر  1981لسنة  126ج من القانون رقم / 18نصت المادة 

ماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر على أنه یجوز للمؤجر طلب إخلاء وبیع الأ

قد تنازل عن المكان المؤجر بغیر إذن كتابي ) الشركةالمندمجة(المكان إذا أثبت أن المستأجر

من المالك للمستأجر الأصلي،دون إخلال بالحالات التي یجیر فیها القانون ذلك  صریح

  .2للمستأجر

من نفس القانون بأنه یحق  30العقار بمتجر أو مصنع، ثم نصت المادة كما في حالة

للمالك عند قیام المستأجر، في الحالات التي یجوز له فیها التنازل عن المتجر أو المصنع، 

  .الحصول على مقابل التنازل بعد خصم قیمة المنقولات التي بالعین

ؤجر ومصلحة المستأجر، نرى أن هذین الحكمین یحققان التوازن بین مصلحة الم

فالحكم الأول لا یهدر حق المؤجر في اختیار المستأجر متى لم یجیز للمستأجر الأصلي 

                                                           
  .514حسام الدین عبد الغاني الصغیر، المرجع السابق،ص  -1
  .646حسن المصري، المرجع السابق،ص  -2
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التنازل عن الإیجار للغیر، والحكم الثاني یحول للمؤجر الحق في تعویض عادل یحصل 

  .1علیه في مقابل عدم اختیار للمستأجر الجدید التي یستفید بدوره زمن الإیجار

ول أن عقود الإیجار التي تنتفع بها الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو یمكن الق

الجدیدة دون ما اعتراض من المؤجر الذي یقنع بطلب مقابل انتقال العقود المذكورة إلى 

الشركة الدامجة أو الجدیدة، فیمكن الأخذ بهذا الحل أیا كانت صورة الاندماج سواء بطریق 

ق الانقسام، لأن الاندماج یسفر دائما عن مستأجر جدید یتمثل في الضم أو المزج أو بطری

الشركة الدامجة أو الجدیدة التي تلقت حق الإیجار على فرض وجود هذا الحق ضمن 

  2.عناصر المحل التجاري

 136من القانون رقم  20/2یبدأ أن هذا الحل قد یتعطل أمام مانصت علیه المادة

ق في استبقاء المتجرأو المصنع بالشروط المقررة في من إعطاء المؤجر الح 1981لسنة 

المذكورة على حالة الاندماج أو  20/2هذه المادة، فبهذا نرى عدم تطبیق حكم المادة 

الانقسام وأعمال الأثر الشامل لانتقال أصول وخصوم الشركة المندمجة أو المنقسمیةإلى 

  .3الدامجة أو الجدیدة شركة

                                                           
لقانوني لاندماج الشركات التجاریة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة مردف رفقة، النظام ا -1

  .75، ص2018-2017بسكرة، -محمد خیضر
عبد الوهاب عبد االله أحمد المعماري، أحكام اندماج الشركات في الفقه والقانون وأثرها على تطویر الصناعة المالیة، -2

  .2020، ص2016، جامعة العلوم و التكنولوجیا، الیمن، سبتمبر، 49دد مجلة الدراسات الجامعیة، الع
  .223، ص2014، مكتبة القانون و الاقتصاد، )دراسة مقارنة(محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات -3
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 .التأمین لعقود بالنسبة: ثانیا

 المستفید إلى أو له للمؤمن یؤدي أن المؤمن به یلتزم الذي العقد ذلك هو التأمین عقد

 في آخر مالي عوض أي أو لمرتب إیراد أو المال من “مبلغا لصالحه التأمین اشترط الذي

 محدد مبلغ مقابل وذلك العقد، في المبین الخطر تحقق أو ضده المؤمن الضرر وقوع حالة

 .“للمؤمن له المؤمن یؤدیها أقساط أو

 وتربطه التجاري المحل لاستغلال واللازمة الضروریة العقود من التأمین عقد ویعتبر

 .ملحقاته من اعتباره حد إلى وثیقة صلة به

 تنفیذها في تحتاج التي المستمرة العقود من كونه بها یتمیز التي للخصائص ونظرا

 لذلك العقد، لأطراف القانونیة المراكز تتغیر أو تتبدل قد العقد تنفیذ وأثناء زمن، مرور إلى

 المعنویة شخصیتها انقضت والتي المندمجة الشركة قبل من المبرم التأمین عقد مصیر فإن

 1.الدامجة الشركة إلى ینتقل أنه هو بالاندماج،

 في یدخل باعتباره بالاندماج تتأثر لا التي العقود من هو التأمین عقد أن یعني مما

 .الدامجة الشركة إلى تنتقل التي المالیة الذمة

  

  

                                                           

  .224المرجع السابق، ص، )دراسة مقارنة(محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات - 1
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  :خلاصة الفصل الثاني

نشیر من خلال هذا الفصل أنه بالنسبة للذمة المالیة عند اندماج الشركات المساهمة 

أنها تتكون من عنصرین هما الحق و الإلتزام أي انتقال الحقوق و انتقال إلتزامات الشركة 

إلى الشركة الدامجة باعتبار أن هذا الانتقال یعتبر حوالة المندمجة إلى الشركة المندمجة 

الحق بالنسبة لانتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، أما انتقال دیون الشركة 

المندمجة إلى الشركة الدامجة یتمثل في مدین آخر محل تغیر المدین الأصلي لأن تغیر 

ن الذي لا یمكن أن یصور الإنتقال دون تدخل المدین أمر له أهمیة بالغة في نظر الدائ

وفي عقود الشركات المندمجة تناولنا عقدین هما عقد العمل . دائني الشركة المندمجة

والإیجار فعقد العمل الذي یبرم في الشركة المندمجة یظل مستمر بعد تحقیق الاندماج إذ 

انت عقود فردیة أو جماعیة، ینصرف أثرها إلى الشركة الدامجة لكن یختلف الأمر فیما إذا ك

أما عقود الإیجار فهي أن الشركة الدامجة تمثل خلف قانوني للشركة المندمجة ولا یعد 

 .الاندماج سبب من أسباب انقضاء الإیجار
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 خاتمة

تناولنا في هذه الدراسة موضوعا ذو أهمیة بالنسبة للشركات التجاریة ألا وهو موضوع     

أثر اندماج الشركات المساهمة، إذ تتقضي الشركة المندمجة وتزول شخصیتها لاعتباریة و 

تؤول موجوداتها بالكامل إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة ولا تتلقى الشركة الدامجة عناصر 

الشركة المندمجة كل عنصر على حدا، و إنما تتلقى كافة العناصر مجمعة  أصول وخصوم

 .في هیئة مجموع واحد من المال كحصة عینة یزید بها رأس المال

نحاول ماسبق من خلال بیان النتائج المتوصل إلیها بالإضافة إلى وضع اقتراحات حول 

  :الموضوع على النحو التالي

  :نتائج الدراسة: أولا

  :ن خلال هذا الموضوع إلى النتائج التالیةتوصلنا م

إن التشریعات التي تناولت أثر عملیة الاندماج لم تضع آثار معدة ،بل أشارت إلى آثار  -

 .عدیدة بالغة الأهمیة التي تتم بموجبها اكتساب حقوق وتعمل التزامات

تقوم علیه عملیة فكرة الانتقال الشامل للذمة المالیة أصبح عرفا تجاریا و الأساس الذي   -

الاندماج وهو المبدأ الذي یبرز استمرا المشروع الاقتصادي للشركة المندمجة ومساهمتها و 

 .دائینها وعقودها

تطبیق لمبدأ النقل الشامل لذمة الشركة المندمجة فالقاعدة المتوصل الیها هي بقاء عقود  -

 .لشركة الدامجة أو الجدیدةالعمل و الایجار المبرمة من قبل هذه الشركة استمرارها في ا
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 شخصیة لها واحدة شركة في الأقل على قائمتین شركتین إتحاد یعني الشركات دمج -

 . جدیدة تأسیس إجراءات إتخاذ بعد معنویة

 خلافة فتخلفها الدامجة للشركات المالیة الذمة إنتقال تستوجب الدمج عملیة أن -

 .التزامات من علیها وما حقوق من لها فیما عامة

 حل العمومیة الجمعیة قررت إذا لأنه منطقي أمر التصفیة مرحلة الدمج إن -

 من الفناء في الشركة إنفاذ إمكانیة بعد فیما وأدركت الأسباب لأحد الشركة

 .والمال والجهد الوقت یوفر إقتصایاً  حلاً  یعد فذلك الدمج خلال

 تلزم والتي الإندماج في الداخلة الشركات على العامة القواعد تطبیق یمكن لا -

 نهایة علي إستثناء یعتبر الدمج لأن الجدید الوضع علي الأطراف جمیع موافقة

 .الطبیعیة الشركة

 في لهما التطرق یجوز لا بالضمان والإتزام الإیجار عن بالتنازل الإلتزام أن -

 شخصیته وأن له وجود لا بهما تحصر الذي الشخص لأن ، الدمج مسألة

 .الضمان وكذلك التنازل شرط مناقشته یمكن فلا. إنتهت قد المعنویة

 عمل تفید شكلیة لشروط القانونیة النصوص في المسبق الإشتراط یجوز لا -

 . الإندماج عملیة تسییر في الوسیلة تكون أن من بدلاً  الشركات

 عملیة وإكتمال حقوقهم بین الموازیة الدمج عملیة علي الدائنین معارضة عدم -

 الدمج
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ترتب عملیة الاندماج آثار بالغة الأهمیة بالنسبة للغیر مما یجعل للدائن جواز التنفیذ  -

على أموال وموجودات الشركة المندمجة أو الدامجة مما یجعل الاحتفاظ بالشخصیة 

 .القانونیة للشركة

 إن من أهم آثار الاندماج انتقال ذمة الشركة أو الشركات المندمجة بأصولها وخصومها -

إلى شركة الدامجة أو إلى الشركة الجدیدة، فتصبح الدامجة أو الجدیدة بمثابة خلف عام 

للشركة أو الشركات المندمجة، وتسأل بالتالي عن كافة دیونها، ومن هنا فإن الاندماج 

بمعناه القانوني سیحقق انتقال الذمة المالیة للشركة المندمجة حول حاجة إلى تصفیتها 

 .ن دیونوسداد ما علیها م

  : الاقتراحات: ثانیا

  ونستخلص من هذه الدراسة جملة من الاقتراحات 

  :و منها

لابد من إضافة بعض النصوص القانونیة في الآثار، حتى لا یكون أثر هذه العملیة سبب  -

 .في الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني عن طریق ارتفاع الأسعار وقلة جودة المنتجات

ى المتعاملین من خلال تنظیم دورات مستمرة وشرح أبعاد التطور نشر الوعي الثقافي لد -

  .الحاصل في مجال الاقتصاد و التجارة و بیان سبیل الارتقاء في حال عملیات الاندماج
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وبهذا تعتبر  أهداف الشركة ومشروعها یجب أن لا یتعارض مع النظام والآداب العامة -

 .ساهم في تحقیق المصلحة القومیةالشركات المساهمة عنصرا من العناصر التي ت

 :آفاق البحث: ثالثا

إن هذا الموضوع لیس هو الأخیر في هذا المجال بل هناك العدید من الآفاق البحثیة 

  :التي لم نتعمق فیها أثناء دراستنا و التي یمكن أن تفتح المجال فیها لدراستنا و من بینها

  المساهمةاستراتیجیة الآثار الناجمة عن اندماج الشركات.  

 الآثار المترتبة من خلال عملیة اندماج الشركات المساهمة بالنسبة للأشخاص. 

 إجراءات تحقیق الآثار المترتبة بالنسبة للأموال. 
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  الملخص

ترتب اثار إندماج الشركات المساهمة أثار هامة حیث تساهم في إنتقال ذمة الشركة أو الشركات المندمجة إل  الشركة الدامجة 

حیث تصبح خلف عام للشركات المندمجة مما یحقق ویساعد على إنتقال الذمة المالیة للشركة المندمجة دون حاجة إلى 

من دیون، و تطبیقا لهذا المبدأ الذي  یبرر  إستمرار المشروع الإقتصادي للشركة المندمجة ومساهمیها  تصفیتها وسداد ماعلیها

  .ودائنیها وعقودها فلابد من بقاء عقود العمل و الإیجار المبرمة من قبل هذه الشركة إستمراها في الشركة الدامجة أو الجدیدة

الإندماج لمنع الإحتكار و المنافسة الناتجة عن إندماج هذه  كما یساعد هذا البحث على وضع نصوص قانونیة في  

  .الشركات، حتى لا یكون إندماج هذه الشركات المساهمة یسبب إلحاق اضرار بالإقتصاد الوطني عن طریق إرتفاع الأسعار

لعام و الأداب أن لا تتعارض مع النظام ا \إضافة إلى ذلك یهدف هذا البحث إلى تحقیق مصلحة الشركات المساهمة بشرط

  .العامة، ونشر الوعي الثقافي لدى المتعاملین من خلال تنظیم دورات مستمرة في مجال الإقتصاد و التجارة 

 .الثورة التكنولوجیة، المشروع الإقتصادي، حسابات الشركة، الشخصیة المعنویة، المنافسة التجاریة، عقد ملزم:  كلمات مفتاحیة

Summary 

The effects of the merger of the joint-stock companies have important effects, as they contribute 

to the transfer of the company or the merged companies to the merging company, where they 

become a general successor for the merged companies, which achieves and helps in the transfer 

of the financial liability of the merging company without the need to liquidate it and pay off its 

debts, and in implementation of this principle that justifies the continuation of The economic 

project of the merging company, its shareholders, creditors, and contracts. Work and lease 

contracts concluded by this company must remain in place in the merging or new company. 

This research also helps to lay down legal texts in mergers to prevent monopoly and competition 

resulting from the merger of these companies, so that the merger of these joint-stock companies 

does not cause harm to the national economy by raising prices. 

In addition, this research aims to achieve the interest of joint-stock companies, provided 

that they do not conflict with public order and public morals, and to spread cultural awareness 

among dealers through the organization of continuous courses in the field of economics and 

trade. 

Key words: technological revolution, economic project, company accounts, corporate entity, 

commercial competition, binding contract. 


